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ٔ�تو�ه بجزیل الشكران والعرفان إلى الله س�ب�انه وتعالى ؤ�حمده حمدا 

كثيرا طیبا م�اركا �لى الص�ة والقوة والصبر ا�ي ٔ�عطاه إ�� لإتمام هذا 

العمل.

ت والتوجيهات �لى كل المعلومابهلولي فاتحوإلى أ�س�تاذ المشرف 

 هذا البحث.�یالمقدمة من طرفه ط 

�لشكر الجزیل إلى كل أ�ش�اص ا��ن وقفوا بجانب��ا �كل كما نتقدم 

معلومة طلبت منهم وإلى كل ٔ�عوان المحافظة العقاریة لولایة بجایة و�ٔ�خص

�ش مركزي ٔ�ملاك ا�و� والحفظ العقاري و كل من لون�س إسماعیل، مف 

عمران مراد �عتبارهم ٔ�عوان المحافظة العقاریة .و عجيري مراد، 

وتقد�ر إلى كل ٔ�ساتذة كلیة الحقوق لجامعة بجایة.وتحیة شكر

لجنة المناقشة ا��ن وفقوا �لى م�اقشة مذ�رتنا.ٔ�عضاء وإلى
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رة جهدي الحمد الله وباالله نستعین بعد الصلاة والسلام على محمد وأله وصحبه أجمعین أهدى ثم

مشعال حیاتي ومنیرة دربي وسندي في الحیاتيإلىإلى أعز الناس في الوجود

أمي الحبیبة

من ضحى بحیاته من أجلي رأیتنا بأحسن أحوالنا وتلبیة كل متطلباتنالىوإ 

أبي العزیز

وإلى رمزي المحبة والثقة إخوتي حفضهم الله

لاسییسین و 

وإلى من سأستمر معه مشوار حیاتي

أمین

وإلى أخت لم تلدها أمي

ةسالمزمیلة وصدیقة 

ثقة شكرا لهم جمیعن.وإلى كل من ساندني وزرع في نفسیة الأمل وال

ãwµï
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أهدي هذا العمل المتواضع إلى روح عمتي العزیزة رحمها االله التي لم تبخلني یوما بنصائحها 

أسال االله عز و جل أن یسكنها فسیح جنانه.

إلى بركة بیتنا جدتي أطال االله عمرها .

أغلى وأحن شخصین في حیاتي.إلى 

تعجز عنه كلمات الكتاب قلبي ما...أمي لك ما في أعز وأغلى حقیقة عرفتها التاریخ.

الشعراء.و 

في الحیاة.يسبب نجاحفي الحیاة........أبي سند دربي و الأعلى مثلي تي و قدو 

لیا وأخي العزیز سیدعلي.یإلى من عشت معهم براءة طفولتي أختي الحبیبة س

أسماء والكتكوتة سیرین.،بناته صبرینةإلى عمي وزوجته و 

.عمتي الغالیة یسمینةةإلى إبن

إلى من سوف أكمل معه مشوار حیاتي بادیس .

إلى رمز المحبة والصداقة صدیقتي وسام.

}æáwµ





مقدمة
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اكتسى العقار أهمیة بالغة منذ القدم فهو یعتبر من بین الدعائم الأساسیة التي تعتمد علیها 

لثروة أساس اباعتبارهم، كما یعد الهدف المنشود لكل شخص التقدّ ور و لدفع عجلة التطّ أي دولة 

الرفاهیة.و 

مكن نقله من مكان لأخر دون تلفيء ثابت في مكانه الذي لا ییتمثل العقار في كل شّ و 

1ج.من ق.م.683ع الجزائري في المادة علیه المشرّ ستقرّ هذا ما ادون ذلك یعتبر منقول، و ماو 

منیة زّ تلاف الفترة الخّ باائر بعدة مراحل تختلف كل واحدة النظام العقاري في الجز قد مرّ و 

میة ظیمه لأحكام الشریعة الإسلاالواقعة فیها، حیث كان العقار في العهد العثماني یخضع في تن

صناف المتمثلة أ5الأعراف السائدة في تلك المرحلة، التي كانت فیها الأراضي مقسمة الى و 

یة خالعن العمران و التي تكون عادة بعیدة في أراضي الموات وهي الأراضي التي لا مالك لها و 

ابها هي الأراضي التي یستغلها أصحوأملاك الخاصة و ،التي تعتبر بذلك تابعة للدولةمن السكان و 

أراضي العرش لىإةفاضبالإرف فیها لصالح الغیر، و بالتصّ خصیة أمباشرة سواء لمستلزماتهم الشّ 

ي اضأراضي البایلك المعروفة في الوقت الحالي بأر ، قبیلةستغلالها جماعیا من طرفهي التي یتم او 

ف نتفاع دون إمكانیة التصر صة للاهي الأراضي المخصّ الحبوس و أخیرا أراضي الوقف أوالدولة، و 

.2كالغیر قابلة للتملّ فیها و 

باع فرنسا علیه أثناء المرحلة بإتالتنظیم بخلاف ما كانت ار و زت هذه المرحلة بالإستقرّ تمیّ و 

ریعة حكام الشّ إلغاءها لأتحویلها للمعمرین الأوروبیین و و لسیاسة الإستیلاء على كل أراضي الجزائریة 

30بتاریخ، صادر 78عددج جضمن القانون المدني، ج ریت، 1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58-75أمر رقم 1

متمم.معدل و ،1975جویلیة 

ص ، ص 2000م، دار هومة، الجزائر أحدث الأحكاالعقاریة في ضوء أخر التعدیلات و حمدي باشا عمر، نقل الملكیة 2

83-91.
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-29قانون و 1863-04-21من بینها قانون ن و أذلك بإصدارها لعدة قوانین بهذا الشّ الإسلامیة و 

07-18733.

خلالها فقد تم منالاستقلالمتمثلة في مرحلة ما بعد الا فیما یتعلق بالمرحلة الأخیرة و أم

المتمثلة في إبطال جملة و الاستثناءاتنسیة مع إیراد بعض تمدید العمل بالقوانین الفر 

ستصداراأو عنصریا مع استعماریاالتي قد یكون لها طابع سیادة الدولة و بمن النصوص التي تمس 

برزها المرسوم من أو الاستعماریةتها السیاسة جملة من النصوص لتسویة الوضعیة المزریة التي خلف

.4بة عن الهجرة الجماعیة للفرنسیینالخاصة بتنظیم الأملاك الشاغرة المترت18-03-1963

ع المشرّ الأفراد علیها، فقد قامقیة یثبت أحدفتقاد العقارات في تلك المرحلة لسننظرا لاو 

-15المؤرخ في 91-70منها الأمر رقم مجموعة من النصوص بهذا الخصوص، و ستصدار با

الذي ، و 19715-01-01من ابتداء، المتضمن مهنة التوثیق الذي دخل حیز التنفیذ 12-1970

تثناء باسإلا كان باطلا بطلانا مطلق، ة إفراغها في قالب رسمي و أوجب لصحة المعاملات العقاریّ 

في الإثباتة ع بمكانلها المشرّ اعترفالتي یكون تاریخها ثابت أین قبل ذلك التاریخ و تلك المحررة

الذي تلاه المرسوم المتعلق بالثورة الزراعیة و 1971-11-08المؤرخ في 73-71لى جانب الأمر إ

.19736-01-05المؤرخ في 32-73رقم 

العملیة، من الناحیةیتمیز بهاامة التينظرا للمكانة الهویكتسي هذا الموضوع أهمیة بالغة 

ن خلال مري عنایة بالغة ع الجزائالشائكة التي أولى لها المشرّ أكثر المواضیع الشائعة و عتباره با

ختلف الأزمنة مالتي عرفت عدة تعدیلات عبر القانونیة المختلفة و فق مجموع من النصوص تنظیمه و 

بین ینةالطمأنّ و الاستقرارة، بهدف تحقیق عقاریّ ضبط الملكیة الالتي یسعى من خلالها الى تطهیر و 

، ص 2009الطبعة السادسة، دار هومه، الجزائر،العقاریة،عبد الحفیظ بن عبیدة، اثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة 3

.10-11ص

.109-107حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص ص 4

25بتاریخ ، صادر 107عدد ج ج قانون التوثیق، ج ر یتضمن، 1970دیسمبر 15مؤرخ في ، 91-70أمر رقم 5

(ملغى).1970دیسمبر

.114حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 6
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هي من جهة أخرى فو ،ة من جهةالمعاملات العقاریّ ن بزرع الثقة في جمیع التصرفات و المتعاملی

ه في وني یثبت أحقیتمن خلال سند قانتسعى الى حمایة حقوق المتعاملین بإعطاء كل ذي حق حقه 

أمامها وضة ة المعر القضاء في حل الكثیر من المنازعات العقاریّ التي تسهل دور و ،ةة العقاریّ الملكیّ 

ة یّ المحتملة الوقوع على الملكالانتهاكاتففي حال غیاب مثل هذه السندات تفتح مجال لمختلف 

ة التي تصعب على القضاء مهمة الفصل فیها، دون نكران مالها من أهداف في المجال العقاریّ 

ود منفعتها على ة التي تعالأجنبیالوطنیة و الاستثماراتحا لمختلف و فهي تعتبر بابا مفتالاقتصادي

.والمجتمعالفرد 

اخترنا هذا الموضوع تماشیا مع میولتنا النفسیة لدراسة هذا النوع من المواضیع المتعلقة و 

نظرا اریةلتنمیة ثقافتنا العقوسائلالعلى مختلف هذه ورغبة منا الاطلاع،العقاري من جهةبالقانون

من جهة أخرى.لكثرة النزاعات التي تثور بهذا الخصوص 

القانونیة ائلالوسفیما تتمثل :الإشكالیة التالیةعلى م الإجابة لدراسة هذا الموضوع یستلزّ و 

ثبیت في تى تساهم العقاریة الخاصة وإلى أي مدالملكیةع الجزائري لإثبات المشرّ كرسهاالتي 

؟هذه الملكیة

نا لال تطرقتحلیلي من خاستقرائيعلى منهج اعتمدناللإجابة على هذه الإشكالیة و 

تحلیلها و ةة العقاریّ للحقوق العینیّ لى مختلف النصوص القانونیة ذات صلة بالسندات المثبتة إ

على مجموعة من القرارت القضائیة.بالاستعانة

تم الحصول علیه مذكرة ومن بین ماوقد شهد هذا الموضوع نظرا لحیویته عدة دراسات 

الجزائري الخاصة في التشریع والقضاءستیر للطالبة أرحمون نورة، بعنوان إثبات الملكیة العقاریة ماج

.2012-09-30نقشت بتاریخ ،من جامعة مولود معمري بتیزي وزو

ن الوسائل بعنواأما الدراسة الثانیة المتمثلة في أطروحة دكتوراه للطالب رحایمیة عماد الدین 

وزوري، جامعة مولود معمري بتیزيالقانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائ

.2014-03-15نقشت بتاریخ 
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وأخیرا أطروحة دكتوراه للطالبة كعباش عائشة تحت عنون تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة 

عة الإخوة منتوري قسنطینة نقشت في سنة في الجزائر بین النظامین العیني والشخصي، من جام

2018.

كان من بینها قلة المراجع ،صدد دراستنا لهذا الموضوع عدة صعوباتوقد وجهتنا في

المتخصصة بإثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، بالإضافة إلى تشعب النصوص التشریعیة 

عادة النظر فیها، إلى جانب شاسعة الموضوعوالتدخل الدائم للمشرع لإ،والقانونیة المنظمة لها

والاضطرابات السیاسیة التي وقفت حاجزا للبث والتوغل أكثر في هذا الموضوع.  ،وضیق الوقت

مانات ض)الفصل الأول(ثنائیة فقد تناولنا في على خطة لدراسة هذا الموضوعاعتمدناو 

السندات ىلإالذي ینقسم بدوره، و في المناطق الغیر ممسوحةة الخاصةة العقاریّ ثبات الملكیّ إ

في عنهاةالمنازعات الناشئالأول) والسندات الإداریة و (المبحث ة للإثباتالعرفیة المعدّ الرسمیة و 

قد ف(المبحث الثاني)، أما فیما یخص الإثبات في المناطق التي شمتلها عملیة المسح (فصل ثاني)

السند هباعتبار الدفتر العقاري كإجراء أولي في (المبحث الأول) و تطرقنا الى كل من عملیة المسح 

في (المبحث الثاني).هعنالمنازعات الناشئة طق الممسوحة و الوحید للإثبات في المنا



الفصل أ�ول

�ة العقاریة الخاصة في ثبات الملك إ ضما�ت 

مسو�ةالم �ير المناطق 
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وللأ االفصل 

في المناطق الغیر ممسوحةثبات الملكیة العقاریة الخاصةإضمانات 

مام القضاء أكثر المواضیع المطروحة أة من العقاریة الخاصّ ثبات الملكیة إیعتبر موضوع 

قانوني واحد یعتمد ود نظام نظرا لعدم وج، یجد فیها القاضي صعوبة في الفصل فیهاوالتي

الكتابة شرط جوهري في المسائل اعتبارفرغم من عدمه،دعاءالإة ثبات صحّ لإساسهأعلى 

لى فقدان الحقإحیان ي في بعض الأقد تؤدّ ، و زاعللنّ فعلیا تعطي حلاّ نها لاألاَ إ، قة بالعقارالمتعلّ 

فلا تقتصر الوسائل ، ثباتهإالقانونیة للعقار المراد الطبیعةباختلافاختلافهادها و نظرا لتعدّ 

فقط ادرة بخصوصهاالأحكام الصّ بات على المعاملات القائمة بین الأطراف و المستعملة للإث

ة إعدادها من جهة إداریة مختصّ ة التي یتم ات الإداریالسندلتشمل ما تمتدّ نّ إ ) و ول(المبحث الأ

.)ثانيالمبحث (ال
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لالمبحث الأو

ثباتات كوسیلة للإ ندالس

هذا نظراو ،أكثرها تداولا في الوقت الحاليو الإثباتة ت الرسمیة من أسمى  أدلّ اندالستعتبر 

ي إلى إهدار حقوق علیها بصفة مطلقة قد یؤدَ عتمادالاأن ّ بها، إلاَ ة التي تمتاز طبیعة القانونیلل

العدید من العقارات التي تندرج أنَ باعتبار، ي الإثباتتعقید الوضعیة العقاریة فالكثیر من الأفراد و 

ثبات من الإفي ةع قوّ منح لها المشرّ نظرا لهذا تفتقد لسند رسمي، و ةالخاصّ ضمن الملكیة الفردیة 

.1من تسویة وضعیاتهمهؤلاء الأفرادتمكینأجل 

)لأولا، حیث (المطلب إلى تقسیم هذا المبحث إلى مطلبینارتأینالدراسة هذه السّندات،

سندات العرفیة.لل)الثاني، أما (المطلب ةمیسلدراسة السندات الرّ سنخصّصه 

المطلب الأول

سمیةالر اتندالس

منح لصاحبها مركزا قانونیا قویاحیث ت،ة المطلقة في الإثباتالقوّ بةالسندات الرسمیتسمت

باختلافسمیة ات الرّ السّندتختلف طبیعة و ر، خآعیني حق ن من خلاله إثبات ملكیته أو أيّ یتمكّ 

شكل أحكام على ول) أو الأفرع (الة فقد تكون عبارة عن سندات توثیقیّ ،ف بتحریرهاخص المكلّ الشّ 

.ثاني)الفرعال(قضائیة

قدیة                         ة النّ المجلّ "، شریع الجزائريفي  التّ ةیة الخاصّ لإثبات الملككآلیةسمیة ات الرّ السّند"، إقلولي ولد رابح صافیة-1

.18ص، 3120، 01، عدد تیزي وزوي، جامعة مولود معمر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العلوم السیاسیةللقانون و 
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الفرع الأول

ات التوثیقیةندالس

المعاملات القائمة بین الطرفینتعتبر السندات التوثیقیة من أبرز السندات التي تترجم 

ى أساسها الشروط التي یتم عل(أولا )، و بهذا سنتناول في هذا الإیطار تعریف السندات التوثیقیة و 

إبراز حجیتها في الإثبات أنواعها (ثالثا)، و الفرع بتبیانهذأخیرا سنستكمل تبیان صحتها (ثانیا)، و 

(رابعا).

ات التوثیقیةندالستعریف -أولا

الموثق تحریرها في حدود سلطتهىات التوثیقیة بأنها مجموعة العقود التي یتولّ السّندتعرف 

02-06بموجب القانون رقم للموثق، ابط العمومي ع صفة الضّ حیث أوكل المشرّ ، ختصاصهوا

د القانون صیغتها الرسمیة ي یحدّ مهمة تحریر العقود التكلفه بو ، 1تنظیم مهنة الموثقن المتضمّ 

.2یغةالأطراف لإعطائها هذه الصّ كذا العقود التي یودّ و 

اتندالسة د من صحّ بعد التأكّ هطلب منعقد یتنع عن تحریر أيّ لا یجوز للموثق أن یم

ولة لختم الدحاملاعتبارهبا،3بهاللقانون والأنظمة المعمولاإذا كان مخالفإلاّ ،یهإلمة المقدّ 

.4من قبل السلطة العامةاضمفوّ و 

08بتاریخ ،  صادر14عدد ج جالموثق، ج رن تنظیم مهنة تضمّ ی، 2006فیفري 20خ في مؤرّ 02-06قمر قانون 1

.2006مارس 

.45ص ، 2015دلاندة یوسف، الوجیز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة، دار هومة، الجزائر، 2

مرجع سابق.ن تنظیم مهنة الموثق، تضمّ الم،02-06ن القانون رقم م12،15أنظر المواد 3

، المرجع نفسه.38،03وادأنظر الم4
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ةیوثیقات التندالسة شروط صحّ -ثانیا 

القانون المدني   من 324حكام المادة لأ، طبقا ةیة سندات رسمیات التوثیقندالسّ تعتبر 

جملةبالإضافة إلىسمیة،ر ات الندالسّ دت الشروط الجوهریة التي ینبغي توفرها في لتي حدّ ا

.خاصةقوانین فيعلیهاالمنصوص روطالشمن

ندالسر قة بمحرّ الشروط المتعلّ -1

ف أو ضابط "العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظّ على أنّ .جمن ق.م324تنص المادة 

ذلك طبقا للأشكال ه من ذوي الشأن و لدیه أو ما تلقاّ عامة، ما تمّ ف بخدمة أو شخص مكلّ عمومي

.1"اختصاصهفي حدود سلطته و القانونیة و 

لصحة العقد ر شرطین أساسیینتوفّ ع أوجبأن المشر ،المادةذهضح من خلال هیتّ 

.اختصاصهو ق بسلطتهمتعلّ الثاني و ،ر للسندق بصفة الشخص المحرّ هما متعلّ حدالرسمي،أ

عمومير صادر من ضابطیكون المحرّ أن -أ

الموثق وهون یكون صادر من ضابط عمومي، سمیة أر الر صفة المحرّ كتسابلایشترط 

هذا نظرا لعدم ، و كان من الأجدر أن تقوم بهاالذي تنازلت له الدولة بجزء من مهامها التي 

ه إلا أنّ تحت إشرافهرتكفي أن تكون قد حرّ رة بخط یده بل یلا یشترط أن تكون محرّ ، و 2كفایتها

، أما في حالة غیاب صفة الموثق في مثل هذه 3عة بیدهیستلزم في كلتا الحالتین أن تكون موقّ 

یتها.تفقد بذلك حجّ سمیة و رات تنتفي عنها صفة الرّ المحرّ 

مرجع سابق.مدني،القانون الن یتضمّ ، 58-75أمر رقم 1

.48ص،2017الجزائر،دار هومة،ة،التجاریّ ة و طرق الإثبات في المواد المدنیّ ة، اهر، باطلي غنیّ بلعیساوي محمد الطّ 2

.69ص ،2017التجاریة في القانون الجزائري، دار هومه، الجزائر، د، الإثبات في المواد المدنیة و مّ حزیط مح3
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اختصاصهو ن یكون في حدود سلطاته أ-ب

ق بصفته من طرف الموثّ ةوثیقیّ ات التّ السّندالمشرع بالإضافة إلى إلزامیة تحریر أوجب 

.لطة والاختصاص عند تحریرهاع هذا الأخیر بالسضابط عمومي، أن یتمتّ 

فإذا كان قد لطة أن یكون ذا ولایة، أي أن یكون في إطار ممارسته لوظیفته،یقصد بالسّ 

قد إلا بعد أداء الیمین القانونينقل زالت ولایته، ولا یجوز أن یشرع في تحریر أي عأوعزل

علیهوعي یجبالنّ ختصاصللانسبة محلیا، فبالّ ختصا نوعیا و أن یكون مختصاصبالاصد یقو 

ر تحریره لعقود ناقلةفلا یتصوّ ،شخاص القانون الخاصلأةیوثیقات التندالستحریر بد أن یتقیّ 

ا أمّ ،1مدیر أملاك الدولةختصاصاهذا من نّ ستین تابعتین للقانون العام، لأؤسّ للملكیة بین م

إلى كافة التراب الوطني، وهذاع مجاله، فهو یمتدّ د المشرّ المحلي فلم یحدّ ختصاصللاسبة نبال

مكاتب عمومیة أ"تنشالمتعلق بمهنة التوثیق 02-06من القانون 02علیه المادة نصتما 

الإقلیمي إلى كامل ختصاصهاایمتدشریع المعمول به، و التن و وثیق تسري علیها أحكام هذا القانو للتّ 

.2"التراب الوطني

التوثیقيندالسالشروط المرتبطة بتحریر -2

دتها حدّ ةمیّ من البیانات الإلزاجملةرها الموثق ات التي یحرّ ندالسن العقد أو یجب أن یتضمّ 

ق، كالتالي:المتعلق بتنظیم مهنة الموث02-06من القانون رقم 29المادة 

.مكتبهمقر لقب الموثق و ،اسم -

.جنسیتهمطن، تاریخ ومكان ولادة الأطراف و اسم، لقب، صفة، مو -

.مكان ولادة الشهود عند الاقتضاءاسم، لقب، صفة، موطن، تاریخ و -

لنیل شهادة قدمت شریع الجزائري، أطروحةة في التة الخاصّ یة لإثبات الملكیة العقار رحایمیة عماد الدین، الوسائل القانونیّ 1

.44-43، ص 2014العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ة، كلیة الحقوق و الدكتوراه في العلوم القانونی

تضمن قانون التوثیق، مرجع سابق.، الم02-06رقم من القانون 20المادة أنظر 2
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.اسم، لقب وموطن المترجم عند الاقتضاء-

ه.تحدید موضوع-

.وكالات الأطراف المصادق علیها التي یجب أن تلحق بالأهل-

هالتشریع الخاص المعمول بصوص الجبائیة و نالالأطرافق على تلاوة الموثّ نویه على تال-

.11ء"المترجم عند الاقتضاق و الموثهود و الشتوقیع الأطراف و -

تتمثل ب على إغفالها بطلان العقد و یترتّ كلیات التي بعض الشّ حترامابالإضافة إلى وجوب 

ختصارابدون تسهل قراءته و ؛واحد وواضحغة العربیة في نص في ضرورة تحریر العقود باللّ 

یوم التوقیع على العقد بالحروف والتواریخ ، الشهر، السنة، تكتب المبالغ،أو بیاض أو نقص

على عدد الكلمات هامش، أو في أسفل الصفحات، و الأخرى بالأرقام.ویصادق على الإحالات في ال

عند الاقتضاء الشهود ولى من قبل الموثق، والأطراف، و بالتوقیع بالأحرف الأفي العقد المشطوبة

.12المترجمو 

التوثیقيندالستحریرالشروط الواجب توفرها بعد -3

إجراءات ستكمالباالتزامیقع على عاتقه بل لا تكتمل مهمة الموثق بمجرد تحریر العقد 

قانوني معین في قالب رسمي للتمسك لا یكفي مجرد إفراغ تصرف حیث أنه،الشهرالتسجیل و 

.بأحقیته

التسجیل-أ

یعرف التسجیل بأنه" إجراء یتم من طرف موظف عمومي مكلف بالتسجیل، حسب كیفیات 

."ب القانونمحددة بموج

تضمن قانون التوثیق، مرجع سابق.، ی02-06قانون رقم 11

رجع نفسه.ملا، 26،27أنظر المواد 12
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نه" إجراء یتمثل في تدوین العقد في سجل رسمي یمسكه موظفو أهناك من یعرفه على و 

.1اجبائیالتسجیل الذي یقبضون من جراء ذلك رسما 

ابع التابع لها مكتب التوثیق إقلیمیا حسب ما نصت الطّ التسجیل لدى مصلحة التسجیل و یتمّ 

لوا "لا یمكن للموثقین أن یسجّ المتعلق بالتسجیل105-76القانون رقم من75لیه المادة ع

في مكتب الولایة الذي یوجد قتضاءالاائرة أو عند ابع للدّ لتسجیل التّ في مكتب اعقودهم إلاّ 

.2بها مكتبهم"

یبدأ الحساب من الیوم ل في غضون شهر من تحریر العقد و سجیتالالموثق عملیة یتولى

ة د إحدى المناسبات الوطنیّ الثاني الذي یلي إبرام العقد، وإذا صادف الیوم الأخیر من الأجل المحدّ 

الأجل إلى الیوم الذي تفتح یمتدّ ي إلى غلق المصلحة،أو غیرها من الأسباب التي تؤدّ ةأو الدینیّ 

تلك الرسوم في حالة سترجاعالا یمكن مبلغ المدفوع للموثق، و مقابل دفع رسوم تقتطع من ال،3فیه 

.4من قانون التسجیل190بطلان أو فسخ العقد حسب المادة 

الشهر-ب

یضمن الإجراءاتمن القواعد و م قانوني له مجموعةه" نظاهر العقاري بأنّ یعرف نظام الشّ 

ة الواردة جمیع العملیات القانونیّ ة العقاریة الأخرى و لحقوق العینیّ كذا اة و بها حق الملكیة العقاریّ 

.5على العقارات"

قانون ، تخصصماجستیرالقدمت لنیل شهادة مذكرة قان كریم، نقل الملكیة في عقد بیع العقار في القانون الجزائري، 1

.76ص ، 2012بلقاید، جامعة وهران، أعمال المقارن، كلیة الحقوق، القطب الجامعي

18بتاریخصادر، 81عددج جیتضمن قانون التسجیل، ج ر، 1976دیسمبر 9مؤرخ في ،105-76أمر رقم 2

المعدل والمتمم.، 1976دیسمبر

.92صمرجع سابق،قان كریم،3

مرجع سابق.یتضمن قانون التسجیل،، 107-76مر رقم أ4

.79، ص 2014، الجزائر، ریع والقضاء الجزائري، دار هومهبدري جمال، الوعد بالبیع العقاري على ضوء التش5
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الملكیة ستقلالاة أساس ى مستوى المحافظة العقاریّ علهر العقاري الذي یتمّ ویعتبر الشّ 

793هذا حسب ما جاءت علیه المادة المتعاقدین أو في حق الغیر و بین سواء كان ذلك ،ةالعقاریّ 

.1جق. م.من 

ن تلك أعاقد بشمین على التّ الأشخاص المقدّ ها تعتبر وسیلة یتم من خلالها حمایة كما أنّ 

ذلك من خلال إعلام الأشخاص بالحقوق دلیس الذي یرتكبه أصحابها و ش والتّ من الغّ ،العقارات

2.د من صاحب الملكیةبالإضافة إلى تمكینهم من التأكّ علیها،ة التي تردالعینیّ 

الرسمي ندالسروط السالفة الذكر، یفقد نشیر إلى أنه في حالة غیاب إحدى الشّ أخیرا

رت الشروط ر عرفي إذا توفّ علیه كمحرّ الاعتماده یمكن إلا أنّ ،ته في الإثبات كسند رسميحجیّ 

المطلوبة فیه.

ات التوثیقیةندالسأنواع -ثالثا

طبیعة لاختلافق تحریرها نظرا التي یمكن للموثّ ة وثیقیّ ات التّ السّندد تتعدّ ختلف و ت

ن كما قد تكون ملزمة ملزمة لجانبیصرفات ته التّ اعلى العقار، فقد تكون هتطرأصرفات التي قد التّ 

لجانب واحد.

الملزمة لجانبینات التوثیقیة ندالس-1

ة كل من المتعاقدین، فیكون لكل طرف متقابلة في ذمّ التزاماتالتي تنشأ هي العقود 

من أبرزها ویترتب عن الإخلال بها جزاء، و في العقد مجموعة من الواجبات یلتزم بها تجاه الأخر،

نجد عقد البیع و عقد الإیجار.

مرجع سابق.یتضمن القانون المدني،، 58-57أمر رقم 1

.48، ص د س نزكریا، الوجیز في عقد البیع، دار الهدى، الجزائر، سرایش2
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عقد البیع-أ

عقد یلتزم من ق.م.ج بقوله: " البیع 351دة عرف المشرع الجزائري عقد البیع في الما

.1البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا أخر في مقابل ثمن نقدي"

ل في:أن لعقد البیع مجموعة من الخصائص والمتمثّ عریفضح من خلال هذا التّ یتّ 

عقد ملزم لجانبین -1

رفین ومن أبرزها متبادلة بین الطّ اللتزاماتالامجموعة من انعقادهمام ب من تحیث یترتّ 

.منيء المبیع، و في المقابل یلتزم المشتري بدفع الثّ البائع بتسلیم الشّ لتزاما

عقد معاوضة-2

مقابلا لما یعطیه، فالبائع یحصل معاوضة لأن كل من طرفیه یأخذ عقد البیع من عقود ال

من.مقابل دفع الثّ بیعماللى المبیع، والمشتري یحصل عيءمن مقابل الشّ على الثّ 

ةعقد ناقل للملكیّ -3

من البائعيءلشّ ملكیة اانتقالإلى ي رام عقد البیع حیث یؤدّ إبدف الأساسي من هوهو ال

ة.كلیّ الشّ الإجراءات استكمالإلى المشتري، وذلك  بعد 

عقد شكلي -4

عقد البیع تطابق الإیجاب والقبول بین المتعاقدین، فإلى جانب ركن الرضا لا یكفي لصحةّ 

كلیة والذي ل في الشّ اف ركن رابع و المتمثّ فقد أض، ع لكافة العقودبب التي أقرها المشرّ المحل والسّ و 

ل ویتمثّ فها البطلان المطلق،ب عن تخلّ یترتّ ولیس مجرد وسیلة للإثبات حیث للانعقادیعتبر ركن 

إجراءات ستكمالامع ضرورة من طرف ضابط عمومي كل المطلوب في ضرورة تحریر العقد الشّ 

.الشهرسجیل و التّ 

، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر رقم 1
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عقد الإیجار-ب

467فته المادة قد عرّ ، و نتفاعالاالعقود التي یبرز فیها حق أكثرمن الإیجاریعد عقد 

لمدة يءبشنتفاعالاجر من أالمستهبمقتضارجّ المؤ عقد یمكن الإیجارالتي تنص " من ق.م.ج 

1یجار معلوم..."إدة مقابل بدل محدّ 

د ما كانت من العقود بع،2العقود التي یستلزم فیها القانون شكلا معینامنالإیجاریعتبر 

ت "ینعقد التي نصّ ر مكرّ 467في مادته  2005ن المدني لسنة هذا إثر تعدیل القانو الرضائیة و 

.3"كان باطلا إلاّ تاریخ ثابت و الإیجار كتابة ویكون له 

القانون یستلزمهاالتي د طبیعة الكتابة ع لم یحدّ ن المشرّ أالمادة هذهن خلال ویلاحظ م

اشترطابة العرفیة إلا أن هذه الأخیرة، الكتى بین الكتابة الرسمیة و ث أنه سوّ حی، ـباتللإث

كدلیل للإثبات بالنسبة للغیر استعمالهاأن تكون لها تاریخا ثابت حتى یتمكن صاحبها من فیها 

سنة.12وهذا بالنسبة للعقود التي لا تتجاوز مدتها 4رفین فلا یشترط ذلك،أما بالنسبة للطّ 

رها لدى الموثق سنة، یستلزم تحری12بالنسبة للعقود الطویلة المدى التي تتجاوز مدتها أما 

بها تجاه الاحتجاجالأطرافن الشهر، حتى یتمكّ سجیل و التإجراءاتستكمالاشكل رسمي، مع في

ن إعداد مسح الأراضي العام یتضمّ 74-75رقم الأمرمن 17، وهذا ما یستخلص من المادة الغیر

الأطرافثر بین أسنة لا تكون لها 12لمدة الإیجارص" التي تنّ جل العقاري،تأسیس السّ و 

.5"إشهارهاجاه الغیر في حالة عدم تّ إبها لا یحتجّ و 

یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.،58-75أمر رقم 1

.83ص 2010جسور، الجزائر، ارالوجیز في شرح عقد الإیجار في القانون المدني، دهلال شعوة،2

، القانون المدني، مرجع سابق.58-75رقم أمر 3

.83هلال شعوة، مرجع سابق، ص 4

ج تأسیس السجل العقاري، ج ر یتضمن إعداد مسح الأراضي العام و ، 1975نوفمبر 12، مؤرخ في 74-75رقم أمر5

.1975نوفمبر 18، صادر بتاریخ 92عدد ج 
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ستلزم الشهریه مادام نّ أإلاّ ،المادةهذهص على الكتابة الرسمیة من خلال ورغم عدم النّ 

-76من المرسوم التنفیذي رقم 61وهذا ما تثبته المادة ،سميفي الشكل الرّ ضرورة یكون فهو بال

شهار في محافظة إ" كل عقد یكون موضوع التي تنص،المتعلق بتأسیس السجل العقاري63

.1ن یقدم على الشكل الرسمي"أة یجب عقاریّ 

لجانب واحد الملزمة ات التوثیقیةالسّند-2

رفین دون الأخر       لطّ على عاتق أحد االالتزاماتینتج عنها مجموعة من التيالعقودمن هي 

.ةعقد الوصیّ كر كل من عقد الهبة و ص بالذّ نختّ و 

ة عقد الوصیّ -أ

ب عنها ف إلى ما بعد الموت، یترتّ ، مضاة تصرف قانوني صادر عن إرادة منفردةالوصیّ 

.2لة في وفاة الموصية المتمثّ ة من الموصي إلى الموصي له عند تحقق الواقعة المادیّ الملكیّ انتقال

ا كان وجوده حقیقیّ سواءصرف یجب أن یكون الموصي موجودا وقت صدور هذا التّ و 

.3نافذةة و حة صحیا لكي تكون الوصیّ حكمیّ أو 

الورثة حسب إجازةف على ما زاد عنها یتوقّ ركة، و التّ ة بثلث ع مقدار الوصیّ د المشرّ قد حدّ و 

ته أن یأخذ بعین ، فعلى الموصي عند تحریر وصیّ 4.جأمن ق.185ما نصت علیه المادة 

.1حقوق ورثته حتى لا یضربهمالاعتبار

، 30عدد ج ج ، ج رضمن تأسیس السجل العقاريیت، 1976مارس 25، مؤرخ في 63-76رقم م تنفیذي مرسو 1

.معدل ومتمم، 1976أفریل 13بتاریخ صادر

.135ص،2017،خلفوني مجید، شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر2

تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقوق حكیم، الوصیة في التشریع الجزائري، مذكرة قدمت لنیل شهادة الماستر، دربالي3

.14، ص 2015العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، و 

جوان 12بتاریخ، صادرة 24عدد ج جالأسرة، ج ریتضمن قانون، 1984جویلیة 09مؤرخ في ،11-84قانون رقم 4

.معدل ومتمم1984
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سمیة ع لم یشترط الكتابة الرّ شرّ اقلة للملكیة إلا أن المة من العقود النّ عقد الوصیّ عتباراورغم 

حالة نه لم یرد أي نص قانوني یقضي ببطلانها في أبدلیل ، ثباتللإشرط اعتبارهابل ،نعقادللا

.2تخلف الكتابة الرسمیة فیها

ق بحضور شاهدینر من قبل موثّ حرّ بموجب عقد تصریحي ی، كأصلة إثبات الوصیّ ویتمّ 

موصي به، وهذا لإزالة الة إلى صفة الموصي والموصي له و قّ یراعي عند تحریر العقد الإشارة بدو 

بات الوصیة بحكم جوء إلى القضاء لإثیتم اللّ ستثناءوكافیما یماثلها من العقود، لاطختوالابس اللّ 

191دت هاتین الحالتین في المادة قد ور و 3ثقجوء إلى موّ ة اللّ إمكانیّ و عدم أذلك عند تعذر و 

.4من ق.أ.ج

هر كون ع لم یلزم الموصى له أن یقوم بالشّ ة الواردة على العقار، المشرّ أما عن شهر الوصیّ 

م تتكلّ جل العقاري،تأسیس السّ ن إعداد مسح الأراضي العام و یتضمّ ، 74-75من الأمر 16المادة 

ا لا تعد عقد بمفهوم المادة هو ما یخرج عن دائرة الوصیة كونهالعقود الإرادیة أو الاتفاقیة و عن

.5الحق العیني العقاري للموصى لهنتقالال دون هر یحوّ ه عدم الشّ نّ أق. م، إلاّ ن م54

عقد الهبة-ب

ابل دون مقصرف في ماله برع التي یقوم من خلالها الواهب بالتّ تعتبر الهبة من عقود التّ 

ه یمكن لا یشترط أن تقع الهبة على العقار كله حیث أنّ و ،6إلى شخص أخر یسمى الموهوب له

.7فا صحیحا قانونایعتبر تصرّ ة، و قبفقط، دون ملكیة الرّ الانتفاعلى عقد الهبة عأن ینصبّ 

1 GOMEZ Valérie, PIDOUX BASSAC Estelle, Droit immobilier, 2éme édition,

Sup'FOUCHER, paris, 2013, p138.

.84رحایمیة عماد الدین، مرجع سابق، ص 2

.30دربالي حكیم، مرجع سابق، ص 3

، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.11-84قانون رقم 4

.84عماد الدین، مرجع سابق، ص رحایمیة5

.123مجید خلفوني، مرجع سابق، ص 6

.37-36ص ، ص2000شا عمر، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة، الجزائر حمدي با7
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التي تنص "یجوز للواهب أن یهب كل ممتلكاته205هذا ما یستخلص من خلال المادة و 

ما في حالةعلى الموهوب له، إلاّ التزام، ولا یقع بذلك أي أو جزء منها عینا، أو منفعة..."

حسب مقتضیات ، وهذاإلى عقد ملزم لجانبینل عندئذ الواهب ذلك لتمام الهبة فیتحوّ اشترطإذا 

من ق.أ.ج.202المادة 

الحیازة ن تتمّ أوثیق بعد إلى أحكام قانون التّ هوجوبا في تحریر یخضع عقد الهبة و 

د الهبة بالإیجاب كالتالي" تنعقّ التي جاء 206ت علیه المادة صّ نوهذا ما ،على الشيء الموهوب له

.1"ة في المنقولالإجراءات الخاصّ وثیق في العقارات و اة أحكام التّ بالحیازة ومراعتتمّ و القبول و 

ة عقد الهبة ع لقیام وصحّ أضاف المشرّ ،الشّكلیةب و بالسّ ضا والمحل و لى جانب ركن الرّ إ و 

.يء الموهوبة الشّ حیاز 

بوضعه تحت تصرف الموهوب لهة بتسلیم الشيء الموهوب، وذلك والحیازة قد تكون فعلیّ 

ا مإء الموهوب تحت حیازة الموهوب لهة إذا كان الشيحكمیّ قد تكونأو قة كتقدیم له مفتاح الشّ 

وب لهففي هذه الحالة لا یحتاج الموهتصدر بعد ذلك الهبة،الإعارة و على سبیل الإیجار أو 

أما إذا كانت الحیازة في ید الغیر ،2يء في حوزتهستلام المادي من جدید مادام أن الشّ إلى الإ

.ه بها، لكي تكون حیازةالموهوب لوجب إخبار

كان قاصرا أو محجوزا علیهوإذا ویجوز للموهوب له أن یحوز الشيء بنفسه أو بوكیله،

.3ایى الحیازة من ینوب علیه قانونّ یتولّ 

ن ن یبیّ أو كد من حیازة الموهوبق أن یتأّ الحیازة قبل توثیق الهبة، وعلى الموثّ ویجب أن تتمّ 

.4يء الموهوب یجوز إثباتها بكافة طرق الإثباتوفي حالة نزاع حول عدم حیازة الشّ ذلك في العقد،

، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.11-84قانون رقم 1

العلوم السیاسیة لأسرة، كلیة الحقوق و خصص قانون ا، ت1كحیل حكیمة، محاضرة في عقد الهبة، ألقیت على طلبة ماستر 2

.28، ص 2018بجامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

تضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.الم، 210، 207أنظر المواد 3

.28كحیل حكیمة، مرجع سابق، ص 4
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هر لتنتقل بذلك سجیل والشّ التّ إجراءاتاستكمالبق وجود نزاع یقوم الموثّ الة عدم وفي ح

الأخیر ضمانة لحقه في حالة نزاع.اویكون بذلك لهذالموهوب له،إلىة ــــــ ـّالملكی

ن الواهب یكتسب أالحیازة في الهبة لیست نفسها في القانون المدني، حیث أنإلىنشیر و 

یكتسبها عن طریق التقادم المكسبفي القانون المدني ما، أالواهببإرادةعن طریق الهبة الملكیة

.1لأحدوغالبا ما یكون العقار محل الحیازة غیر مملوك 

ات التوثیقیةالسّندیة حجّ -رابعا

متى ،ة في الإثباتیة قویّ ات الرسمیة بصفة عامة بحجّ السّندو أة ات التوثیقیّ السّندع تتمتّ 

كلیة و من ناحیة الشّ أاحیة الأشخاص المكلفین بتحریرها سواء من ن،لشروط صحتهااستوفت

على النحو الأتي:اول تبیان حجیتهونظرا للأهمیة التي تمتاز بها سنحاالمطلوبة

صشخاسبة للأبالنّ ةسمیالر المحرراتیة حجّ -1

التي تنص " یعتبر ما ورد هر مكرّ 324یة في نص المادة ذه الحجّ د القانون المدني هحدّ 

.2راب الوطني"ة حتى یثبت تزویره، ویعتبر نافذا في كامل التّ سمي حجّ الر في العقد

اس كافة بما دون فیهاة على النّ سمي حجّ ر ضح من خلال هذا النص أن العقد الیتّ 

زویر.عن بالتّ عن طریق الطّ یتها إلاّ لا یمكن نقض حجّ ات و ـــــــمن بیان

ط ابمییز بین نوعین من البیانات، فهناك بیانات وقعت من الموظف العام أو الضّ التّ ویجب

لك تاریخ بحضوره ومثال ذأن و أو وقعت من ذوي الشّ ،ختصاصهامته و العمومي نفسه في حدود مهّ 

324أحكام المادة رى علیها وع من البیانات تسهذا النّ أن، و توقیع ذوي الشّ العقد ومكان توثیقها، و 

.هر مكرّ 

.75رحایمیة عماد الدین، مرجع سابق، ص 1

سابق.یتضمن القانون المدني، مرجع،58-75رقم أمر2
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قتصرواابط العمومي ف العام أو الضّ موظّ وهناك نوع ثاني من البیانات التي تقع بغیاب ال

ر البائع بقبض الثمن قّ ألو اكم،على تصریحاتهماأن بناءذوي الشّ لیةتدوینها تحت مسؤو 

أن دون ـــــمن ذوي الشّ ر دــــــلم یكن ذلك واقع أمام الموثق، وهذه البیانات التي تصو ريتــــــمن المش

سّ ــــعن فیها لا یمـــــوالطّ میةــــــسقها الرّ ــــــلا تلح،تهاابط العمومي من صحّ الضّ وأف ــــــــتأكد الموظّ 

ةلذلك یمكن إثبات عكس ما ورد فیها بطرق الإثبات العادیّ ،ابط العموميف أو الضّ ـــــموظّ ـــأمانة ال

.1زویرتّ لسلوك طریق الطعن بااجة إلى ــــــــــدون الح

سمیةات الرّ السّندیة صورحجّ -2

ف العام والشهودرفین والموظّ ثبات كونه یحمل توقیع الطّ ة في الإة تامّ بقوّ السّندع أصل یتمتّ 

م لهم صورة قدّ تمحفوظا لدى الموثق، و ىتقدیمه للأطراف بل یبقه لا یتمّ إلا أنّ ، إن وجدوا

بوجود أو عدم وجود الأصل.ةالصورة مرتبطهذه ة یتكون حجّ و 2منه

سمیةسمیة في حالتین أولا في حالة وجود أصل الورقة الرّ ورة الرّ یة الصّ سنقوم بدراسة حجّ و 

.ثانیا في حالة غیابها

سمیةورة في حالة وجود أصل الورقة الرّ یة الصّ حجّ -أ

سمیة "إذا كان أصل الورقة الرّ التي تنصّ .جمن ق.م325ة وردت هذه الحالة في المادّ 

ر الذي تكون فیه مطابقة ة بالقدتكون حجّ ةفوتوغرافیّ سمیة خطیة كانت أوموجودا فإن صورتها الرّ 

هذه ففيورة مطابقة الأصل ما لم ینازع في ذلك أحد الطرفین فإذا وقع تنازع تعتبر الصّ و للأصل 

.3"ورة على الأصلالحالة تراجع الصّ 

.81-80-69ص ص، مرجع سابقحزیط محمد،1

، ص 2010ات الحلبي الحقوقیة، بیروت، التجاریة، منشور د المدنیة و عصام أنور سلیم، النظریة العامة للإثبات في الموا2

187.

مدني، مرجع سابق.القانون الیتضمن ، 58-75أمر رقم 3
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أنها مرتبطة باعتباریة الأصل یة الصورة أقل من حجّ أن حجّ ةالمادّ هذهضح من خلال یتّ و 

ة مطابقة لها ورة الرسمیّ كانت الصّ سمیة موجودا و الرّ ةفإذا كان أصل الورق1،لهاعلى مدى مطابقتها 

كما ةفوتوغرافیّ یة أو طّ یستوي أن نكون بصدد صورة خو ،باتلإثافيیة الأصلتأخذ ذات حجّ 

فلا یهمّ ة أخرىمباشرة أو مأخوذة من صورة رسمیّ لیةصّ ورة مأخوذة من الأأن تكون الصّ یستوي

لم ماهذاو ، 2دام أنه یمكن مراجعتها على الأصلطها ماة التي تتوسّ سمیة الأصلیّ الرّ د الصورة تعدّ 

مراجعتها یطلب ة و ورة الرسمیّ ، أن یحتج على الصّ ینازعها أحد الخصوم بحیث یمكن لهذا الأخیر

ة الإدعاء بعدم مطابقتها للأصل یتمّ ن صحّ إذ تبیّ صل وعلى القاضي أن یأمر بذلك و مع الأ

3عوى.استبعادها من ملف الدّ 

یةسمورة في حالة عدم وجود أصل الورقة الرّ یة الصّ جّ ح-ب

من یرید وعلى الحریق، رقة أوإلا نادرا، وذلك نتیجة لسبب قهري كالسّ السّندلا یفقد أصل 

.4ذلكعلىلیل إقامة الدّ مسك بهالتّ 

"إذا لم یوجد التي تنصّ .ج،من ق.م326ع على هته الحالة في المادة المشرّ قد نصّ و 

ة على الوجه الأتي:سمیة، كانت الصورة حجّ أصل الورقة الرّ 

یة الأصل متى كان ة، حجّ غیر تنفیذیّ ة، كانت أوة، تنفیذیّ سمیة الأصلیّ رّ ورة الكون للصّ ت

ك في مطابقتها للأصل.مظهرها الخارجي لا یسمح بالشّ 

لكن یجوز في هذه و ،یة ذاتهاة الحجّ خوذة من الصور الأصلیّ المأسمیة كون للصور الرّ تو 

ة التي أخذت منها.ورة الأصلیّ الحالة لكل من الطرفین أن یطلب مراجعتها على الصّ 

، قسنطینة، 14"، العدد الدراسات الإنسانیةمجلة البحوث و كوسیلة للإثبات"شرفي عبد القادر، "حجیة الكتابة بكوش إلهام، 1

2017،-17-14-12-05-skikda.dz/index.php/ar/2016-http://www.univ

21/2017?view=archive&moth=2 379ص ،  13:00مارس على الساعة 16، تم الإطلاع علیها بتاریخ.

.83حزیط محمد، مرجع سابق، ص 2

لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون تمذكرة قدم،لهویر أمینة، إثبات الملكیة العقاریة الخاص في ظل القانون الجزائري3

.56، ص2013التوثیق، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

.381-380إلهام، شرفي عبد القادر، مرجع سابق، ، ص ص بكوش 4
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لمجرد خ الأولى، فلا یعتد به إلاّ سورة المأخوذة من النّ ة للصّ یؤخذ من صور رسمیّ أما ما

.1"تبعا للظروفالاستئناس

سمیة بین ثلاث ورة الرّ یة الصّ ق بحجّ ز فیما یتعلّ ع میّ ة أن المشرّ المادّ هذهضح من خلالیتّ و 

.المادة التي أتت على شكل ثلاث فقراتهذهسنذكرها حسب الترتب التي أوردها في ، فروض

ةالأصلیّ سمیة ورة الرّ یة الصّ حجّ -1ب

ورة المنقولة مباشرة عن الأصل بواسطة موظف عام ة الصّ ة الأصلیّ ورة الرسمیّ نقصد بالصّ 

موجود الیتها من الأصل الغیر ور لا تستمد حجّ هذا النوع من الصّ ، و 2أو ضابط عموميمختصّ 

متى ةة أو غیر تنفیذیّ یة الأصل مهما كان نوعها تنفیذیّ ه من ذاتها، حیث تكون لها حجّ بل تستمدّ 

ه تمّ أنّ بى حك في مطابقتها الأصل، أما إذا كان مظهرها یو كان مظهرها الخارجي لا یبعث بالشّ 

ورة ها في هذه الحالة تفقد الصّ أو محور، أو تحشر، فإنّ العبث فیها، كما إن وجد بها كشطّ 

3یتها.حجّ 

ة ة الأصلیّ ور الرسمیّ رسمیة المأخوذة من الصّ الورة یة الصّ حجّ -2ب

ا نفس لهتكون ر ولیس من الأصل و ة للمحرّ ورة الأصلیّ خوذة عن الصّ ورة المأالصّ هي 

لبــــةأن المطاــــذوي الشّ ـى لنّ ـــــــى یتســـــوجود، حتـــــرط أن تكون مــة، بشورة الأصلیّ یة الصّ حجّ 

یتها من ذاتها بل حجّ أنها لا تستمدّ باعتبارة التي أخذه عنها، ورة الأصلیّ ها على الصّ ـــــراجعتـبم

ة.ورة الأصلیّ ها من الصّ مدّ ـتست

یتها عند ورة المأخوذة عنها حجّ ة، تفقد بذلك الصّ ورة الأصلیّ بهذا في حالة ما إذ فقدت الصّ و 

.4الاستئناسلا یأخذ بها إلا على سبیل المنازعة، و 

مدني، مرجع سابق.القانونال، یتضمن 58-75أمر 1

.84حزیط محمد، مرجع سابق، ص2

.67-66ص ص 2005حمد، الكتاب الرسمیة كدلیل إثبات في القانون المدني الجزائر، دار هومة، الجزائر، أمیدي 3

.382صمرجع سابقدر،بكوش إلهام، شرفي عبد القا4
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ة الأصلیّ ور خوذة من الصّ أور المور الرسمیة للصّ الصّ یة حجّ -3ب

ورة الرسمیة من الصّ تأخذلأنها، الأصلورة و تبتعد المسافة بین الصّ في هذه الحالة

یةحجّ يّ أهذا النوع لا یكون لها ورة الثالثة و الصّ أي، ةالأصلیّ الرسمیةورةمن الصّ وذةـــــــــالمأخ

ة، فتكون مجرد فقط حسب ظروف القضیّ ستئناسالاو ستدلالالابها بمجرد یأخذأنللقاضي ماوإنّ 

حتى دام أن الأصل مفقودأثر لها مافلا ،1من عدمهالحقّ وجودحتمالاقرینة یستنبط منها 

.2ورة الثانیةإن كانت مطابقة مع الصّ و 

ثباتلإ اسمي في الرّ السّندیة حجّ نتفاءاحالات -خامسا

ه یوجد نَ أإلاّ الإثباتسمیة في ات الرّ السّندیة المطلقة التي تمتاز بها الرغم من الحجّ على 

هذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا ، و بطلانهأووذلك بثبوت تزویره ایتهحجّ يتنفأینحالات 

"ه ي قضت بأنّ تالزویر و ق بالتّ یتعلّ ، فیما2012-02-09خ في المؤرّ 698894في قرارها رقم 

عن طریق ات عكس مضمونه إلاّ إثبجیة المطلقة، ولا یمكن وثیقي المشهر بالحّ ع العقد التّ یتمتّ 

."3زویرفیه بالتّ عن الطّ 

رتغیّ إثباتإلىي تهدف عوى التّ ات الرسمیة في الدّ السّندزویر ضد عاء بالتّ دّ ل الإیكمو 

على تدوینها اقفتالابنود لم یتم بإضافةیفیز عن طریق التّ ، سند سبق تحریرهمضمون 

ق ــــــــیـون دقــــــــــــیكأني ـــابط العمومالضّ أوف على الموظّ جدرلأاكان منات ــــــل معلومـــــبتجاهأو

بطلب فرعي وهذا ما نجده أولیةأصّ بدعوى تزویر اإمّ زویر بالتّ اءعدلاایكون و اـــرهــفي تحری

ىبدعو أو بطلب فرعيزویربالتّ عاءالادّ ....یقام"صالتي تنّ إ.م..إمن. ق179المادة في

الرسمي السّندة حد شروط صحّ أف البطلان فتكون عند تخلّ ما یخصّ فيأما، 4..."ةأصلیّ 

في شكل أومباشرتها بموجب دعوى البطلان ضا، ویتمّ في حالة ظهور عیب من عیوب الرّ أو

.58ع سابق، ص جلهویر أمینة، مر 1

.69مرجع سابق، ص میدي أحمد،2

.102، ص2017عمر، القضاء العقاري، الطبعة الخامسة عشر، دار هومة، الجزائر، حمدي باشا3

.16، مرجع سابق، ص إقلولي ولد رابح صافیة4
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ة التقدیریّ لطة والسّ 1زاعمرحلة من مراحل النّ أين في ظر في نزاع معیّ دفع موضوعي بصدد النّ 

سميالرّ السّندیة وتنفى بذلك حجّ اءعدلااة ر بصحّ یقرّ أنمافإفي كلتا الحالتین تعود للقاضي 

ر بصحبته فتثبت له. أو یقّ 

نيالفرع الثا

ةات القضائیّ السّند

تكسب يء المقضي فیه،التية الشّ ة النهائیة الحائزة لقوّ هي الأحكام والقرارات القضائیّ 

به في حالة نزاع حتجاجالا،یتمكنون من خلاله اوتمنح لهم سندا قانونیّ ،2ةتأصحابها حقوق ثاب

مواضیعها ختلافاو دها لتعدّ ات نظرا السّندوع من النّ استفاء حقوقهم، ولا یمكن حصر هذللإ

ومن بینها نجد

حكم رسو المزاد-أولا

لم تفي أمواله فع و في حالة حلول أجال الدّ ارات المدین،ائن الحجز على عقّ یجوز للدّ 

.استثنائياري حجز أن الحجز العقّ باعتباربالغرض، أو في حالة عدم وجودها المنقولة  

یتم ائنین حقوقهم، و الدّ لاستیفاءذلك ت المدین بالمزاد العلني و اراحیث یتم بموجبه بیع عقّ 

.3العقاراختصاصهاى رئیس المحكمة الواجد في دائرة ائن إلذلك بطلب من الدّ 

یصدر ما یسمى بحكم رسوّ ،.إ.م.إة المطلوبة في قكل الإجراءات القانونیّ استكمالبعد و 

من فیه ما تّ إنما عبارة عن محضر یبیّ لا یعتبر كحكم فاصل في الخصومة و المزاد الذي 

إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع والقضاء الجزائري، مذكرة قدمت لنیل شهادة الماجستیر، فرع رحمون نورة، أو 1

.61ص ،2012،قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

.80، ص 2011الجزائر، طلبة لیلى، الملكیة العقاریة الخاصة، الطبعة الثانیة، دار هومة، 2

المالیة، كلیة ر، قسم الإدارة و یماجستاللنیل شهادة تقدممذكرة قاري في القانون الجزائري، بداوي عبد العزیز، الحجز الع3

.13، ص 2008الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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بعد ذلك على المزاید الذي قدم أعلى مقدار نقدي للحصول إیقاعه، و من إجراءات في جلسة البیع

.1ارعلى العقّ 

نیةالتسجیل لدى المحافظة القانو هر و استكمال إجراءات الشّ بعد المزاد یعتبر حكم رسوّ و 

اسي علیه المزاد كل حقوق المدین ة، ینقل للرّ بمثابة سند للملكیّ ،من ق.إ.م.إ762وفقا للمادة 

العقاریة المباعة بالمزاد العلنيالمحجوز علیه التي كانت له على العقارات و/أو الحقوق العینیة 

ة المصاریف القضائیّ من و ، مقابل دفعه مباشرة خمس الثّ 2كذلك كل الارتفاقات العالقة بهو 

.3أیام08دفع باقي المبلغ خلال ة، و المستحقّ 

عن، إلا في حالة ما إذا تخلفت الإشارة إلى أن حكم رسو المزاد حكم غیر قابل للطّ تجدر و 

.4الإجراءات المنصوصة علیها قانوناإحدى

لبیعاحكم الوعد ب-ثانیا

ى خر یسمّ أن لشخص د من خلاله شخص یسمى الواعد على بیع عقار معیّ هو عقد یتعهّ 

غایة إلى ویكون الواعد ملزم بالبقاء على وعده ، ق علیهاة المتفّ وذلك من خلال المدّ الموعود له، 

.دةالمدة المحدّ نتهاءا

لتزماأما إذا ،5رغبته في ذلكدام لم یبدي ماتراجع الموعود له عن الشراء سقط الوعد ذاإف

وفي حالة نكوله عن وعده منح القانون ، لى رضاء جدید من طرف الواعدإلا حاجة فالبائع بوعده

صدار حكم قضائي یقوم مقام العقد ویصبح إوهذا بهدف ،لى القضاءإجوء اللّ ةإمكانیّ للموعود له 

.ن یكون هذا الحكم نهائيأة بعد بذلك سند للملكیّ 

.167مجید خلفوني، مرجع سابق، ص 1

الإداریة، مرجع سابق.الإجراءات المدینة و یتضمن قانون ، 09-08قانون رقم 2

، المرجع نفسه.757المادة أنظر 3

.153بداوي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 4

.21-20ي جمال، مرجع سابق، ص ر بد5
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في قالب رسمي لدى الموثق إفراغهاة التي یلزم اري من العقود الشكلیّ فعقد الوعد بالبیع العقّ 

الشهر.سجیل و جراءات التّ ل إستكمامع ضرورة 

ن عقد الوعد بالبیع یتم تسجیله أنه هناك من یقول أشكال حیث إخیر قد یثیر هذا الأنَ ألاَ إ

ب ن الوعد بالبیع یرتّ أس قوله على ستاذ حمدي باشا عمر، و الذي یؤسّ مثلتهم الأأدون شهره ومن 

هذه ن لأةا، لهذا السبب لا یشهر الوعد في المحافظة العقاریّ شخص للموعود له لا حقا عینیّ حقّ 

من ق.م.ج 71المادة نَ ألاَ إ، 1ةة دون الشخصیّ ة والتبعیّ صلیّ ة الأخیرة تقوم بشهر الحقوق العینیّ الأ

القانون لتمام العقد شترطاذاوإ "...في فقرتها الثانیة كانت واضحة بهذا الخصوص والتي تنصّ 

2عاقد."بالتّ ن الوعد المتضمّ فاقتّ الایضا على أق كل یطبّ ین فهذا الشّ شكل معّ ستیفاءا

ن إهر فالشّ سجیل و التّ ا القانون ة التي یستلزم فیهالعقود الشكلیّ ن عقد البیع من أوبهذا، بما 

مر على الوعد بالبیع.ع فرض نفس الأالمشرّ 

الارتفاقحكم ثبوت حق -ثالثا

عهبیتّ أخرحقّ إلىلا یستند في وجوده أي، مستقلا بذاته أصلية حق عیني حق الملكیّ إن

هنّ ألا، إحدأل من سلطاته علیه مباشرة دون تدخّ ة في ممارسة ع بالحریّ صاحبه یتمتّ كون 

الانتفاعخر كي یتمكن من ألى عقار مملوك لشخص إار قد یحتاج ذلك العقّ ت في بعض الحالا

.3ةالملكیّ فهو ضمن الحقوق المتفرعة عن حقّ ، العینيعن الحقّ الارتفاققّ بذلك لا یخرج حو ،به

یجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار أخر لشخص أخر، كما یجوز هو حقّ الارتفاقفحق 

.ص له هذا المالالذي خصّ الاستعمالعلى مال إن كان لا یتعارض مع الارتفاقب أن یرتّ 

.71-70، ص ص 2014الطبعة العاشرة، دار هومة، الجزائر، لكیة العقاریة الخاصة،حمدي باشا عمر، حمایة الم1

مدني، مرجع سابق.القانون ال، یتضمن 58-75أمر رقم2

ماستر، تخصص قانون جزائري، مذكرة قدمت لنیل شهادة في القانون المدني الالارتفاقجبلي مریم، خالد مدیحة، حق 3

.15، ص 2012خوة منتوري، قسنطینة، ن التوثیق كلیة الحقوق، جامعة الإعقاري، فرع قانو 
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ع فیه المشرّ اشترطم المكسب الذي داقرف القانوني، أو بالتّ ما بالتصّ إالارتفاقینشأ هذا و 

تدل على وجودهةخارجیّ هو الذي تكون له علامة المرور، و ، بما فیها حقّ اظاهر ن یكون أ

.1عن طریق تخصیص المالك الأصليأو

كل المطلوب قانونانه یتطلب لإنشائه توافر الشّ إعیني، فحقّ الارتفاققّ حباعتبارو 

. من تاریخ شهرهفلا وجود له إلاّ الشهر كلیة و الشّ في لالمتمثّ 

رف الأخر لا ن الطّ أباعتبارلى القضاء إجوءباللّ هذا الحقّ اكتسابتمّ یلكن غالبا ما و 

اق فماالارتفخص الذي یطالبه بسهولة، فإذا رفض منحه حقّ للشّ یرغب بمنح مثل هذا الحقّ 

فاقالارتحقّ لكن فیما یخصّ ،عىادّ نة على من ن البیّ أصل الأو ،لى القضاءإجوء اللّ إلاعلیه 

ق في دعواه.عي علیه أن یثبت بوجود هذا الحّ عوى فإن على المدّ لقیام هذه الدّ و 

فعة: حكم ثبوت الشّ بعاار 

دهم القانون الحلول محل المشتري في بیع حدّ لأشخاصفعة هي رخصة تجیز الشّ 

بیع كلإذاقبة في مالك الرّ م.ج،من ق.795ة حسب المادّ الأشخاصل هؤلاء ویتمثّ 2ارالعقّ 

ار بیع جزء من العقّ إذایوع ریك في الشّ بعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة، وكذلك لشّ أو

أنبشرط،بعضهاأوبیعت الرقبة كلها إذاالانتفاع ، كما تثبت لصاحب حقّ أجنبيإلىالمشاع 

ل في حالة البیع المتمثّ و ،798ت المنصوص علیه في المادة الحالاإحدىیكون البیع قد وقع في 

رجة لغایة الدّ الأقارببین أووجین بین الزّ أووالفروع الأصولوقوع البیع بین أوبالمزاد العلني 

.3كان قد بیع لیكون محل عبادةذاإأورجة الثالثة لغایة الدّ الأصهارالرابعة وبین 

ل مراحل وتتمثّ ص في ثلاث فعة یستلزم إتباع جملة من الإجراءات، والتي تلخّ وللأخذ بالشّ 

:في

، مرجع سابق.قانون المدنيال، یتضمن 58-75من القانون رقم ، 869، 868، 867أنظر المواد، 1

.80، ص 2017سرایش زكریا، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، دار بلقیس، الجزائر، 2

، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر رقم 3



مسوحةمالغیر في المناطق ثبات الملكیة العقاریة الخاصةإالأول         ضمانات لفصل ا

28

توجیه إنذار رسمي-1

روع في إجراءات البیع توجیه إنذار ع على كل من البائع والمشتري، قبل الشّ ألزم المشرّ 

فعة فیع، بغرض أخطاره بوقوع البیع لدعوته إلى تحدید موقفه، فإذا أراد الأخذ بالشّ رسمي إلى الشّ 

ه من البائع والمشتري، فیكفي أن یقوم موجّ أعلن رغبته في ذلك، ولا یشترط أن یكون الإنذار 

.جمن ق.م800دتها المادة نذار مجموعة من البیانات حدّ ن هذا الإویجب أن یتضمّ ،1به أحدهما

ل في:تمثّ تو 

فعة بیانا كافیاار الجائر أخذه بالشّ أ/ بیان العقّ 

والمشتري ولقبه سمیة وشروط البیع واسم كل من البائعمن والمصاریف الرّ ب/ بیان الثّ 

2من ق.م.799ة یوما للإعلان المنصوص علیه في المادّ 30ره ومهنته وموطنه والأجل الذي قدّ 

سمي  المطلوب، یعتبر الإنذار باطلا كل الرّ وفي حالة غیاب إحدى هذه البیانات أو الشّ 

ة خلال المدّ فیع رغبته فیها فعة في حالة عدم إعلان الشّ الشّ ي إلى سقوط حقّ لكن هذا لا یؤدّ 

.3ة الإجراءنظرا لعدم صحّ دة قانوناالمحدّ 

فعة غبة في الأخذ بالشّ إعلان الرّ -2

المشتري، بموجب عقد رسمي عن طریق محضر غبة إلى كل من البائع و یتم إعلان الرّ 

یوما الموالیة لتاریخ 30، وذلك خلال 4ةبحیث یقع باطلا الإعلان بطریقة غیر رسمیّ ئيقضا

.5فعةك بالشّ ه بالتمسّ سقط حقّ الإنذار وإلا

القانوني المدني الجزائري، مذكرة المالكي و راسة مقارنة بین الفقهلابد أسماء، الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكیة، د1

م الإسلامیة، جامعة أحمد بن بلةالعلو و قانون، كلیة العلوم الإنسانیةقدمت لنیل شهادة الماجستیر، تخصص شریعة و 

.60ص 2016وهران، 

یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر رقم 2

.312، ص 2013هومة، الجزائر، خالدي أحمد، الشفعة، الطبعة الثالثة، دار 3

.316المرجع نفسه، ص 4

القانون المدني، مرجع سابق.المتضمن، 58-75من الأمر رقم 799أنظر المادة 5
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دون الأخرأحدهم توجیه الإنذار إلى موطن كل من البائع والمشتري، فإذا وجه إلى ویتمّ 

.1فعةه في الشّ أو وجه بعد فوات المیعاد، فقد حقّ 

ن لم إ ه یمكن للشفیع أن یعلن رغبته حتى و د بتسلیم الإنذار، حیث أنّ غبة غیر مقیّ وإعلان الرّ 

الإنذار أصلا.یوجه إلیه

عوىمن ورفع الدّ إیداع الثّ -3

جمن ق.م.802ادة والمّ 801ة انیة من المادّ جراء بموجب الفقرة الثّ ع هذا الإنظم المشرّ 

من الذي حصل به البیع والمصاریف لدى الموثق في غضون فیع الثّ ن یودع الشّ أه یجب نّ أحیث 

، ویكون ذلك قبل رفع الدعوى لشفعةكثر من تاریخ التصریح بالرغبة في االأعلى یوم30

.2هلا سقط حقّ إ و 

وع فیه، وذلك المشفار المحكمة الواقعة في دائرة العقّ مام أفعة وترفع بعد ذلك دعوى الشّ 

.خذ بهاغبة بالأعلان الرّ إیوما دائما، من تاریخ 30المشتري في أجل على كل من البائع و 

فعة یصدر حكما بذلك، ویكون ذلك بالشّ بالأخذعوى الدّ یة رافع د القاضي من أحقّ وبعد تأكّ 

.3اریةفیع من تاریخ شهره لدى المحافظة العقّ ة الشّ ادر بهذا الخصوص سند ملكیّ الحكم الصّ 

ائعق بقسمة المال الشّ خامسا:حكم المتعلّ 

ص كل منهم یختّ أن، دون العینيصحاب الحقّ أد ة تنجم عن تعدّ یوع هي حالة قانونیّ الشّ 

.5دلیل على غیر ذلكیقملم إذاتعتبر الحصص متساویة ، و 4ز فیهبجزء مفرّ 

.62لابد أسماء، مرجع سابق، ص 1

، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر رقم 2

.المرجع نفسه،803-802أنظر المواد 3

.64رجع سابق، صدلاندة یوسف، م4

القانون المدني، مرجع سابق.المتضمن58-75مر رقم ، من الأ713مادة لاأنظر5
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مالم یكن مجبرا ،یطالب بالقسمةأنالخروج من حالة الشیوع أرادإذالكل شریك فیحقّ 

.82سنوات5ته تفوق مدّ أنالذي لا یجوز و فاق، اتّ أویوع بمقتضى نصّ على البقاء في الشّ 

ائع یقتسموا المال الشّ أنركاء و لشّ اإجماعلتي وجب فیها ، وافاقیةاتّ تكون أنإمالقسمة او 

ائع ما یجوز لهم بیع المال الشّ العینیة، كالقسمةإلىجوء ، فلهم اللّ تي یرونها مناسبةالّ ریقة بالطّ 

الإجراءاتكما وجبت مراعاة ،83ة كل شریكل علیه بحسب حصّ من المتحصّ الثّ واقتسام

.ةالأهلیّ كان بینهم ناقص إذاالتي یفرضها القانون 

ةلى القسمة القضائیإفیلجئون، ركاءفاق على القسمة بین الشّ في حالة عدم وجود اتّ ماأ

فع دعوى القسمة یر ، و ةالمحكمة المختصّ إلىیلجأأنیوع لكل شریك یرید الخروج من الشّ فیحقّ 

.ارمحكمة وجود العقّ إلىائع عقارا كان المال الشّ إذایؤول الاختصاص ، و على باقي الشركاء

یكون نائع صالح لأالمال الشّ أنوجد فإذاة بتعیین خبیر، فتقوم المحكمة المختصّ 

هذاو یلحق ذلك نقص في قیمته قام بذلكأن، دون للانتفاعمجموعة حصص مفرزة صالحة 

عن طریق التجنیبأوعن طریق القرعة، إماالتي تتمّ ة و ى بالقسمة العینیّ ما یسمّ 

ي سیؤدّ يأائع ة غیر ممكنة بسبب طبیعة المال الشّ كانت القسمة العینیّ إذاأما

ائع في المزاد العلني بیع المال الشّ أيصفیة القسمة عن طریق التّ فتتمّ من قیمته،الإنقاصإلى

.84ته ركاء كل بحسب حصّ ثمن بین الشّ ثم اقتسام الّ یة، المدنالإجراءاتنة في قانون بالطریقة المبیّ 

بعد صدور حكم نهائي یقضي بقسمة عقار بین ملاك كانوا شركاء مشاعین، فذلك الحكم و 

،ثم بعد شهره یعتبر الحكم 85اریةمن تاریخ شهره في المحافظة العقّ إلاة على الغیر لایكون حجّ 

.87القسمةةإلیه عملیّ آلةمن الشركاء مالكا للقدر الذي یصبح كل شریك ، و 86بمثابة سند للقسمة

القانون المدني، مرجع سابق.المتضمن58-75مر رقم لأامن ، 722المادة أنظر 82

.67مرجع سابق، ص، سرایش زكریاء، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة83

.لقانون المدني، مرجع سابقاالمتضمن58-75مر رقم الأمن ، 728، 727، 725، 724، 723واد المأنظر 84

.69صرجع سابق،، منقل الملكیة العقاریةا عمر، باشحمدي 85

.71صمرجع سابق،، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیةسرایش زكریاء، 86
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المطلب الثاني

ةات العرفیّ ندالس

وذلكیة الرسماتندالسعن ةأهمیّ لا یقل ت للإثبافي مركزا قانونیاةات العرفیّ ندالستحتل 

ة             الرضائیّ مبدأكان تسوده أین،1971لسنة فينجامن فاتح قبل الرة المحرّ دللعقو بالنسبة

ة.العقاریّ ة في مجال المعاملاترفیّ ریخ فلا مجال للحدیث عن العقود العالتابعد هذا أما

وذلك ات، یستلزم علینا دراستها ندالسالنوع من ایتعاملون بهذلازالواالأفراد أنوما دام 

فرع الیتها (حجّ إبرازوأخیراثاني) الفرع ال)، وتبیان شروطها (ولالأفرع اللتعریفها (أولارق بالتطّ 

)ثالثال

الفرع الأول

ةلعرفیّ ااتالسّندتعریف 

تعریف للعقد العرفيأيع لم یورد المشرّ نأن القانون المدني یتبیّ لأحكامستقرائناامن خلال

هبأنّ تنصّ التي من ق.م.ج2رمكرّ 326ةمن خلال المادّ اضمنیّ استخلاصهنه یمكنأإلا

ر كل كمحرّ انعدام الشّ أوابط العمومي الضّ ةأهلیّ أویعتبر العقد غیر رسمي بسبب عدم كفاءة "

.2"الأطرافكان موقعا من قبلإذاعرفي

منازعاته أمام القضاء الجزائري، مذكرة قدمت لنیل لعقاریة في نظام الشهر العقاري و دور المحافظة ابن عمارة زهرة،1

.81، ص2011معة باجي مختار، عنابة، ر، تخصص قانون اداري، كلیة الحقوق، جایماجستالشهادة 

، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر رقم 2
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الأطرافى رات التي یتولّ ة هي تلك المحرّ العقود العرفیّ أن، ضحادة یتّ ومن خلال هذه المّ 

توقیعها من طرف المتعاقدین وحدهم◌ّ ویتم،بكاتبستعانةالاعن طریق أوبأنفسهمسواء إعدادها

.1ضابط عمومي مختصّ أول موظف عام وجدوا دون تدخّ إنوالشهود 

العقد رسمي عتباراإلىلا یؤديّ الأشخاصتحریر تلك العقود من قبل هؤلاء أنكما 

تسجیل وشهر لدى من ا، ة قانونرّ المقر بالإجراءاتعملیة تحریره ستكمالالم یتم إذافي حالة ما 

.2اريهر العقّ مصلحة الشّ 

في الشخص الذي ،سمير ر الالمحرّ بین المحرر العرفي و عموماختلافلااوبهذا یكمن 

شرط خاص أونة في المحرر العرفي ات معیّ عدم وجود شكلیّ إلىبالإضافة،یتكفل في كتابتها

.3سمیةر رات الر علیها المحر ر على الضمانات الكافیة التي تتوفّ لا تتوفّ أنهاكما ، لكتابته

الفرع الثاني

ة العقد العرفيشرط صحّ 

الأولن، ن شرطیتتضمّ أنیجب الإثباتفي ة دلیلا كاملایالعرفرقةتكون الو لكي

، والثاني هو التوقیع الذي بدونه لا تعتبر الكتابة أصلار هو الكتابة التي بدونها لا وجود للمحرّ 

.جمن ق.م327رطین في المادة ع على هذین الشّ وقد نص المشرّ ،4للإثباتدلیلا كامل 

ما لم أصبعهوضع علیه بصمة أووقعه أو"یعتبر العقد العرفي صادر ممن كتبه التي تقضي

.5"إلیهینكر صراحة ما هو منسوب 

:ر العرفي فيبهذا تكمن شروط المحرّ و 

.15ص مرجع سابق، لكیة العقاریة الخاصة،، حمایة المرحمدي باشا عم1

.74نورة، مرجع سابق، ص أرحمون 2

.68صمرجع سابق بلعیساوي محمد الطاهر، باطلي غنیة،3

.89سابق، ص محمد، مرجعحزیط 4

، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر رقم 5
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الكتابة-أولا

، ولم یشترط اإثباتهالمراد ةمضمونها على الواقعنصّ یود هنا بالكتابة هي تلك التي المقص

أوبالطباعة أونة، سواء كانت هذه الكتابة بخط الید لغة معیّ أون ع في الكتابة شكلا معیّ المشرّ 

المعتمدة في غة اللّ أوى كتابتها، خص الذي یتولّ كان الشّ وأیاغیرها من طرق الكتابة، أوبالكمبیوتر 

القضاءأمامتقدیمها الأطرافحد أوأرادة غة العربیّ كتبت بغیر اللّ إذاه في حالة ما نّ أإلا، 1ذلك

كما ،2إ.م..إمن ق8ة سب ما نصت علیه المادّ ح، بهایأخذلكي ةاللغة العربیّ إلىوجب ترجمتها 

رت ة بالواقعة التي حرّ المتعلقّ ة ذكر كل البیانات عند تحریرهم للورقة العرفیّ الأطرافلا یلتزم

ه یستحسن ذلك حمایة نَ أإلاَ قة في تحریرها، الحروف ومراعاة الدّ و بالأرقامكذكر المبلغ ،جلهاأمن 

كان متمتعا أننقصانها بعد أوهأهلیتّ حدهما بفقدان أعلى تطرأغیرات التي نظرا للتّ لمصالحهما

.3ة مضمونه في حالة نزاعصحّ إثباتالأخررف بها مما قد یصعب على الطّ 

وقیعالتّ -ثانیا

بیان أوإشارة أووقیع علامة " التّ نَ أوقیع، ولكن یمكن القول بلا یوجد تعریف قانوني للتّ 

ف تصرّ نعأو،للتعبیر عن موافقته على عملستعمالهاخص علىالشّ اعتادظاهر مخطوط 

خصفیعتبر شرط جوهري في المحرر العرفي لأنه عن طریقه یتمكن الشّ ،4ن"قانوني معیّ 

عبیر عن إرادته على ما هو وارد فیه، وهو أساس نسبة المحرر لموقعه سواء كان موقع من التّ 

5قوة في الإثبات من خلالهكتسابهاإلىن ینوب علیه، بالإضافة ممّ أوأن نفسه من صاحب الشّ 

.202صمرجع سابق، عصام أنور سلیم،1

، 21، عدد ج جالإداریة، ج ردنیة و یتضمن قانون الإجراءات الم، 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم 2

.2008أفریل 23بتاریخصادرة 

.90حزیط محمد، مرجع سابق، ص 3

،، مرجع سابق2007لحقوقیة، بیروت، التجاریة، منشورات الحلبي انون الإثبات في المواد المدنیة و محمد حسین قاسم، قا4

.226ص 

.91حزیط محمد، مرجع سابق، ص 5
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بوضع أوسمهلاوقیع بالأحرف الأولى قب، فیكفي التّ اللّ أوسم الكامل وقیع بالإیستلزم القانون التّ ولا 

.1وقیع بهاالتّ عتاداة التي علامة رمزیّ 

وقیع ببصمة ، فیمكن التّ وقیع على تلك الأشكال التي یضعها بخط الیدّ ولا یقتصر مفهوم التّ 

ثر تعدیلهإوهذا تقلیدهاستحالةامن شخص لأخر، مع ختلافهالاالأصبع وهي أكثر ضمانة نظرا 

الأصبع بعدما وقیع ببصمةالتي أضافت التّ 10-05نبموجب القانو .ج من ق.م327ة للمادّ 

تكان

الإلكتروني وقیع ة التّ المادّ هذه بموجب كما أضیف، 2فقطوقیع بخط الیدّ على التّ تنصّ 

ي أصدرهاخص الذّ ة الشّ د من هویّ أكّ ة التبشرط إمكانیّ ،الذي یأخذ نفس قوة الإثبات على الورق

ة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها.أن تكون معدّ و 

حیث أنه یمكن ،هذا نظرا لطبیعتهو المشرعاستبعدهقیع بالختم فقد و التّ أما فیما یخصّ 

.3غیر علم صاحبهوقیع به من م التّ أن یضیعه صاحبه كما یمكن أن یسرق منه فیتّ 

الفرع الثالث

ةالعرفیّ ات السّندیة حجّ 

استیفائهاة في الإثبات وذلك بعد حجیّ 1971رة قبل سنةالمحرّ ةات العرفیّ ندالستكتسب 

خص المخاطب بها یة تختلف باختلاف الشّ هذه الحجّ و وقیع،لة في الكتابة والتّ ته المتمثّ شروط صحّ ل

للغیرسبة سواء بالنسبة للطرفین أو بالنّ 

.227مرجع سابق، ص محمد حسین قاسم، 1

.73ص ، مرجع سابق، لعیساوي محمد الطاهر، باطلي غنیةب2

.91حزیط محمد، مرجع سابق، ص 3
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العرفي فیما بین طرفیهالسّندیة حجّ -أولا

حدهما صراحةأإذا أنكرإلاّ ، ة كاملة بین طرفیهحجیّ وذو یعتبر المحرر العرفي صحیحا

ر فسكوته یعتبر بمثابة إقرار له لمضمون المحرّ ،، ولا یعتد بالإنكار الضمنيإلیهمنسوب ما هو 

.1ج.م.قمن327ة العرفي وهذا حسب مقتضیات المادّ 

ر صادر المحرّ نأإثبات ءقیع یسري على العقد كله، ویقع عبلتو لوالإنكار الصریح

إذا رأى ،2حقیق لمضاهاة الخطوطوذلك عن طریق طلب التّ به،وقیع على المحتجّ من صاحب التّ 

165ة ت علیه المادّ زاع حسب ما نصّ ثر في الفصل في النّ أهذه الوسیلة ذات أناالقاضي 

أنكر التوقیع صادر من منّ أنة في حالة إثبات التحقیق وتكتسب بذلك الورقة العرفیّ ،3إ.م.إمن ق.

ونفس الحكم ، زویروقیع الطعن فیها بالتّ احب التّ الورقة الرسمیة، وفي كل الأحوال یجوز لصةحجیّ 

ضابط أوف عام ة مصادق علیه من طرف موظّ یسري في حالة ما إذا كانت الورقة العرفیّ 

.تزویرالطعن فیها بالّ یة لا یمكن نفیها عن طریق الإنكار بل یتمّ عمومي، حیث تكتسب حجّ 

ة بالنسبة للغیرالعرفیّ السّندیة حجّ -ثانیا

بأطراف العقد سواء تكون له علاقة كل شخص أجنبي عن العقد بحیث لالا بالغیر یقصد أو 

لاحتجاجفي حالة نكاریطلب منهم الإلاكما أنه ، الغیرفلا  یعتبر الخلف العام من أو بموضوعه

أو لإمضاء إن كان ذلك الخطّ ون لا یعلمبل یكفي أن یحلف یمینا بأنهم،علیهم بتلك الورقة

ذلك بیمینهم، فالدفع بعدم العلم دون تأدیة مع تعزیز ،أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحقّ 

ون بذلك دلیلا كاملایكإلى مورثهم و منسوب ر صحیحا و محرّ الوارد في الوقیع الیمین یجعل التّ 

مدني، مرجع سابق.القانونال، یتضمن 58-75أمر رقم 1

لنیل شهادة ماستر، قسم القانون قدمتبن معمر خوخة، بركو لیلیة، العقود العرفیة كوسیلة لإثبات الملكیة العقاریة، مذكرة 2

.27، ص 2016-2015الخاص الشامل، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 

، مرجع سابق.نون الإجراءات المدنیة والإداریة، یتضمن قا09-08قانون رقم 3
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1بهخص المحتجّ الشّ وقیع على عاتق ة التّ إثبات صحّ ءیقع في هذه الحالة عبفي الإثبات، و 

.ائن الحاجوالدّ هذه الحالة على الخلف الخاصفيفیقتصر مضمون الغیر

العرفي بالنسبة للغیر إلا من الیوم الذي یكون له تاریخ السّندیة ولا یمكن الحدیث عن حجّ 

2009-05-20المؤرخ في 483177رقم هذا ما جاءت علیه المحكمة العلیا في قرارها و ،ثابت

لا یحتج ة بین طرفیه من حیث موضوعه وتاریخه و ي حجّ العقد العرف"حیث قضت بأن

.2"إذا كان له تاریخ ثابتعلى الغیر إلاّ به 

ثر على الغیر ولا یحتج به، وهذا نظرا ألیس له الأطراف اریخ العادي الذي یدونه فالتّ 

تاریخ ثابت یكون له، و 3ضرار بمصالح الغیربهدف الإ، و تأخیرهألاعب به بتقدیمه ة التّ لإمكانیّ 

.4.جمن ق.م328ة في المادّ لحالات المنصوص علیها إحدى ارفّ عند تو 

إثبات تاریخ العقد العرفي من یوم تسجیله-1

یتم تسجیل العقد العرفي عن طریق تقدیم الأطراف نسخ من العقد إلى مصلحة التسجیل 

ل علیها تاریخ بعد أن تسجّ ،نطرفیلسخ الأخرى تعید النّ و التي تحتفظ بنسخة من العقد العرفي 

العقد العرفي تاریخا ثابتا یحتج به في مواجهة الذي من خلاله یكتسب و ، 5الإیداع مقابل دفع رسوم

الغیر.

.51بن معمر خوخة، بركو لیلیة، مرجع سابق، ص 1

.202ص مرجع سابق،حمدي باشا، القضاء العقاري،2

.387بكوش إلهام، شرفي عبد القادر، مرجع سابق، ص 3

مدني، مرجع سابق.القانون ال، یتضمن 58-75أمر رقم 4

مباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، دون بن ملحة، قواعد وطرق الإثبات و الغوثي5

.49، ص 2001مكان النشر، 
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ع لم أن المشرّ إلاّ ،1992ن ة لسیّ ة في قانون المالیّ رات العرفالمحرّ تسجیلمسألة ألغورغم إ

2005.1للقانون المدني لسنة یأخذ به في تعدیل

ف ره موظّ مضمونه في عقد أخر حرّ إثبات تاریخ العقد العرفي من یوم ثبوت -2

عام

عامرة من طرف موظفمحرّ ةر العرفي في ورقة رسمیّ یكون ذلك بذكر مضمون المحرّ و 

رالحكم القضائي إلى مضمون المحرّ اتفي حیثیّ كالإشارة ،قضائيحكمعبارة عن نت سواء كا

ا أو قرارا أو سندا تنفیذیّ ،تاریخ صدور هذا الحكممن كتسب من خلاله تاریخا ثابتا یالذي ، 2العرفي

ف بخدمة یكون مصدره موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلّ ، 3أخررمحرّ أيأواإداریّ 

كل المعلومات الواردة ذكر إلى دون الحاجةة الجوهریّ زمة و مع ذكر البیانات اللاّ ،4ةعامّ 

.5ر العرفيالمحرّ في

شیر علیه من طرف ضابط عمومي إثبات تاریخ العقد العرفي من یوم التأ-3

مختصّ 

أشیر علیه بإشارة ر العرفي لموظف عام أثناء تأدیة وظیفته للتّ یحدث ذلك بتقدیم المحرّ قد 

الضرائب بما مصلحة تأشیر، أوتأشیر القاضي على المستندات، كرر علیهتفید عرض هذا المحّ 

ر ثابة تاریخ ثابت للمحرّ أشیر بمفیعد بذلك تاریخ التّ ،6خص قد دفع ما علیه من رسومیفید أن الشّ 

ن ة، كلیة الحقوق بجامعة عبد الرحمفي مقیاس طرق  الإثبات، ألقیت على طلبة السنة الثالثبهلولي فاتح  محاضرات1

.16میرة، بجایة، ص 

.105حزیط محمد، مرجع سابق، ص 2

.81بلعیساوي محمد الطاهر، باطلي غنیة، مرجع سابق، ص 3

.17-16بهلولي فاتح، مرجع سابق، ص ص 4

.258محمد حسین قاسم، مرجع سابق، ص 5

.82بلعیساوي محمد الطاهر، باطلي غنیة، مرجع سابق، ص 6
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ة كونهأو شخص قائم بخدمة عامّ ف عام مختصّ موظّ یشترط في الموظف أن یكون، و العرفي

1رر تاریخا ثابتاالمحّ اكتسبكان غیر ذلك لما لو

عین علیهي من یوم وفاة أحد الموقّ إثبات تاریخ العقد العرف-4

به أو أصايمتوفّ أو أي أثر معترف به لشخص خط أو توقیع، ر العرفيإذا ورد في المحرّ 

فإن تاریخلیدین مما یستحیل علیه الكتابة والإمضاءأو بتر اكالإصابة بالشلل، عجز جسماني

وقیع فقد د صفة القائم بالتّ ع لم یحدّ والمشرّ ،2ر العرفيهذه الحالات تعتبر بمثابة تاریخ ثابت للمحرّ 

.3یكون شاهدا فقط عن العقد

فأطلق،إثباتهوأداةصرف القانوني أخلط بین التّ ع قد ن المشرّ خیر بأالإشارة في الأوتجدر

عقد رسمي وعقد قال ف،إثباتأداةفظ ذاته على اللّ ستعملاصرف ثملفظ العقد الرسمي على التّ 

ص النّ إلىجوع بالرّ أماف التصرّ لإثباتة التي تعدّ ة والعرفیّ وقصد بذلك الورقة الرسمیّ ، عرفي

.4السّندوالتي تفید الورقة أو ACTEة استعمل كلمةبالفرنسیّ 

.259محمد حسین قاسم، مرجع سابق، ص 1

.81بلعیساوي محمد الطاهر، باطلي غنیة، مرجع سابق، ص 2

.49، ص الغوثي بن ملحة، المرجع السابق3

،2014،10، عدد ، جامعة الحاج لخضر، باتنةالقانونوفاتر السیاسیة و عربي باي یزید، "العقود التوثیقیة سندات تنفیذیة"، 4

ouargla.dz/index.php/numero-Https://revues.univ-10-2014-متوفر على الرابط التالي: 

2008-04-09-08-dafatir/1802 ،132ص.



مسوحةمالغیر في المناطق ثبات الملكیة العقاریة الخاصةإالأول         ضمانات لفصل ا

39

المبحث الثاني

منازعاتھاة وت الإداریّ االسّند

باختلافتختلف ، و 1ةرة من طرف الإدارة العمومیّ ات الإداریة هي تلك الوثائق المحرّ السّند

ة   الملكیّ سند جد شهادة الحیازة و ات نالسّندمن بین هذه ، و اكتسابهالمراد السّندار ونوع طبیعة العقّ 

ممسوحة، حیث أنه لا مجال لإعمال هذا النوع الغیر فعالا بالمناطق ا و تي تلعب دورا أساسیّ لّ ا

مات لم تسلّ السّندة المسح العقاري، إلا أن هذه ات في المناطق التي شملتها عملیّ السّندمن 

)لالمطلب الأوّ (من هذا سنعالج في وانطلقاة، غم صدورها من جهة إداریة مختصّ زاعات ر من النّ 

اشئة عنها.المنازعات النّ )المطلب الثاني(في ة و سند الملكیّ ن شهادة الحیازة و كلم

المطلب الأول

الملكیّةّ شھادة الحیازة و سند 

ة مة من طرف جهة إداریة مختصّ ات المقدّ ندالسبین ة منوسند الملكیّ تعتبر شهادة الحیازة

ةسند الملكیّ شهادة الحیازة عنتختلف هغیر أنا، روط المنصوص علیها قانونمن الشّ رجملةبعد توفّ 

لى فرعین حیث إلى تقسیم هذا المطلبإارتأیناالمترتبة عنهما، وبهذا والآثار من حیث الإجراءات 

ة.سند الملكیّ )الفرع الثاني(في شهادة الحیازة و )الفرع الأول(في سنتناول

الفرع الأول

شهادة الحیازة

من خلالها معالجة ة نصوص یتمّ عدّ أحكام شهادة الحیازة وفق ع الجزائري المشرّ ملقد نظّ 

ح فیه المقصود بشهادة الحیازة ي نص یوضّ أه لم یدرج نّ أإلا ، ألة الحصول على شهادة الحیازةمس

"شهادة تشبه عقدها فها بأنّ عرّ فنجد أنه هناك من ،الفقهاء والكتابلتعریف العودة مما یستلزم 

.45ص یة العقاریة الخاصة، مرجع سابق، حمدي باشا عمر، حمایة الملك1
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ة از الحیحقّ ر رسمي یثبت للحائزمحرّ ة حالا، وهو على أیّ إداري یكتسي طابعا رسمیّ رأو مقرّ 

121هادة."ار محل الشّ على العقّ 

له صفة شخص كأنّ بموجبها ف یة یتصرّ واقعة مادّ باعتبارهاه هناك من عرفهاكما أنّ 

ك الحقّ تملّ افتراضوهذا ما یستدعي ، صبح مالك لهذا الحقّ بأن یرغبته مع العینيالمالك للحقّ 

.122دة قانوناة المحدّ المدّ انقضاءبعد اكتسابهة لمصلحة الحائز مع إمكانیّ 

رها في شهادة الحیازةروط الواجب توفّ الشّ -أولا

على جملة،123وجیه العقاريق بالتّ المتعلّ 25-90من قانون رقم 39ت المادة نصّ 

بعضها ، خص من الحصول على شهادة الحیازةشّ ها لیتمكن من خلالها الروط الواجب توفرّ من الشّ 

ما سنتطرق إلیه هذا ر مرتبط بالحیازة في حد ذاتها، و خالبعض الأوز و ق بالعقار المحمتعلّ 

هذا العنصر. من خلال 

ارة للعقّ ة القانونیّ قة بالوضعیّ روط المتعلّ الشّ -1

لة في:ر فیه ثلاث شروط والمتمثّ حیازة أن تتوفّ محلر لكي یكون تلزم في العقایس

.133مرجع سابق، ص عبد الحفیظ بن عبیدة،121

122 CHRISTIAN, Larroumet, Droit civil, 3éme édition, Economica, Paris, 1991, p40.

بتاریخ ، صادر49ج ج عدد العقاري، ج ر، یتضمن قانون التوجیه 1990نوفمبر 18، مؤرخ في 25-90قانون رقم 123

، معدل ومتمم.1990نوفمبر 18
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ةة خاصّ ار مملوكا ملكیّ أن یكون العقّ یجب-أ

ة للأفرادملاك الخاصّ للأن یكون تابعا أر المراد توثیقه بشهادة الحیازة ایستلزم في العقّ 

ةسواء كانت عامّ ة ة الوطنیّ التابعة للملكیّ ق بالعقارات هذا الخصوص كل ما یتعلّ فيفیستبعد

.124والتي لكل منها نظام خاص بها، ةوكذا الأملاك الوقفیّ ةخاصّ وأ

لا یكون للعقار عقود سابقةیجب أن-ب

ضح من خلال یتّ ماوهذا، ذا كان للعقار عقود سابقةإلا تسلم شهادة الحیازة في حالة ما 

تسلیمهاو عداد شهادة الحیازةإات ن كیفیّ المتضمّ 254-91رقم من المرسوم التنفیذي 2ةالمادّ 

ه "...لا تقبل العریضةنّ أمنها في الفقرة الثانیةحیث تنصّ ، العقاراتهذا النوع من استثنتتي ال

منذ سنة ة،دنیّ جراءات الممن قانون الإ413حكام المادة أذا كانت الحیازة ممارسة وفق إإلاَ 

.125ر عقودها..."ة التي لم تحرّ ة الخاصّ ق بأراضي الملكیّ مر متعلّ ، وكان الأعلى الأقلّ 

د لتشمل ة بل تمتّ ة على العقود الرسمیّ لیها المادّ إتقتصر هذه العقود التي أشارت ولا 

.01/01/1971126ة الثابتة التاریخ قبل حتى العقود العرفیّ 

غیر ممسوحةار في مناطق یجب أن یقع العقّ -ج

د أولاار معین، أن یتأكّ حیازة لعقّ شهادة الستصداراشخاص الذین یرغبون في یجب على الأ

مر رقم اري فیها بموجب الأالمسح العقّ ة عملیّ تم تة لم و جزء من بلدیّ أة بلدیّ ار واقع بإقلیمأن العقّ 

ر تسلیم شهادة فلا یتصوّ ي،ار جل العقّ العام و تأسیس السّ اضيالأر عداد مسح إن المتضمّ 75-74

شخیص لى تإة یؤدي تمام هذه العملیّ إن ة المسح العقاري، لأي شملتها عملیّ ارات التفي العقّ الحیازة

نون الخاص المعمق، ر، في قایماجستاللنیل شهادة قدمتتطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة لیاتآشربالي مواز، 1

.43ص بكر بلقاید، تلمسان،أبيالعلوم السیاسیة، جامعة كلیة الحقوق و 

ج ج ر ت إعداد شهادة الحیازة وتسلیمهاتضمن تحدید كیفیای1991جویلیة 07، مؤرخ في 254-91تنفیذي رقم مرسوم2

.1991جویلیة 31اریخبت، صادر36عدد ج ج 

، اويلثانیة، منشورات بغدتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة، الطبعة او تطهیرآلیاتمحمودي عبد العزیز،3

.216-215ص ص،2010الجزائر
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ر تسلیم شهادة الحیازة وبهذا فلا یتصوّ ة،ن المسح یعد أداة تصفیة نهائیّ أة ما دام الممتلكات العقاریّ 

.1وع من العقاراتفي هذا النّ 

قة بالحیازةة المتعلّ الشروط العامّ -2

علیها في ق.م.ج  روط المنصوصرها على الشّ تكون الحیازة قائمة صحیحة عند توفّ 

ة اللازمة لذلك:ة القانونیّ للمدّ استیفائهالى إإضافة 

ة صحیحةن تكون الحیازة قانونیّ یجب أ-أ

المعنوي لعنصریها المادي و استیفائهالأثارها في حالةة منتجة صحیحةتعتبر الحیازة قانونیّ 

ة بصحّ حتجاجالاتي من خلالها یتمكن الحائز من ال، فاتشمولها ببعض الصّ إلىبالإضافة 

.رطه من خلال هذا الشّ هذا ما سنوضحّ بأحد العیوب و ن لا تكون مشیبةأشرط ،بحیازته

الحیازةعناصر 1-أ

هما:ن أساسیّ تقوم الحیازة على عنصرین

يلعنصر المادّ ا

هكتساباار المراد م بها الحائز على العقّ فعال التي یقو ي في سائر الأالمادّ ثل العنصریتم

ار ة تربط الحائز بالعقّ ، فهي بمثابة رابطة فعلیّ 2مام الغیرأالتي تظهره بمظهر صاحب الحقّ و 

.3المحجوز

هذا بة عنه و خر نیاأشخص ن یبشرهاأر الحیازة، الحائز نفسه بل یمكن ن یباشأولا یشترط 

.1.جمن ق.م801ة ت علیه المادّ مانصّ 

.44، مرجع سابق ص شربالي مواز1

2005لإصدارات القانونیة، د ب ن، لالقوميرمضان جمال كمال، الحمایة القانونیة للحیازة، الطبعة الثانیة، المركز 2

.48ص

.80مصطفى مجده هرجه، الجدید في الحیازة، الطبعة الحادیة عشر، دار محمود، د ب ن، د س ن، ص3
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العنصر المعنوي

ع في وجب المشرّ ألى جانب ذلك إيء، فة على الشّ فعلیّ یطرة اللا تكفي قي الحیازة مجرد السّ 

يء لحساب نفسه.الشّ ستعمالاقاصد على ن یكونأالحائز 

حالة تعود الهذهفإن الحیازة فيالغیر،لصالحستعمالهالى إجهة ذا كانت نیته متّ إما أ

.2من أجلهاستعملتلشخص الذي 

مواصفات الحیازة2-أ

:فيلة على جملة من المواصفات والمتمثّ صف الحیازةن تتّ أیجب 

الهدوء1-2-أ

، فكل 3القوةلى العنف و إجوء يء وینتفع به دون اللّ ن یستعمل الحائز الشّ أیعني بالهدوء 

تعتبر حیازته معیبة، ولا یمكن أن تؤدي إلى تقادم ة ن بصفة غیر قانونیّ معیّ شخص حائز لحقّ 

.4مكسب

ةالعلنیّ 2-2-أ

تعبر حیازته معیبة ة فى لصاحبحتى یتسنّ ،5ن تكون ظاهرة للجمهورأیشترط في الحیازة 

.6ثارهاغیر منتجة لأو 

، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر رقم1

.81ص مصطفى مجده هرجه، مرجع سابق، 2

.169رمضان جمال كمال، مرجع سابق، ص3

4CHRITIAN Larroumet, op.cit, p 62.

.33، ص2001حمدي باشا عمر، محرارات شهر الحیازة، دار هومه، الجزائر، 5

.162ص رمضان جمال كمال، مرجع سابق، 6
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رستمراالإ3-2-أ

انقطاعمنتظمة دون في فترات متقاربة و زالعقار المحوّ ستعمالابالاستمراریقصد و 

بصفة لایخلّ لذي ابالعقار، و اقلتحالاة قاهرة تمنعه من هناك قوّ ذا كانت إحالة ما إلا في 

1.ةستمراریّ الا

حمایة حیازتهة لة، فلا یكون للحائز صلاحیّ ذا كانت الحیازة منقطعة غیر مستمرّ إما أ

.2قادم المكسبلا للتملك بالتّ لا بدعوى الحیازة و 

ةعیوب الحیاز -3-أ

:الحیازة فيل عیوبتتمثّ 

الاكراه-1-3-أ

العیني حقّ و الأار ل على العقّ یكون الحائز قد تحصّ ن أي أكراه عكس الهدوء، یأتي الإ

هدید.التّ العنف و الیبسألى إللجوءهاري نتیجة العقّ 

ریخ اذلك الت، ومن 3م علیهاالتي أقدّ عمالتلك الأبزوالهلازو نظرا لت مؤقّ عیب ویعتبر 

.4.جق.م808ة هذا ما قضت به الفقرة الثانیة من المادّ و ، ثارهالأتعتبر الحیازة صحیحة منتجة 

فلا الإكراهعمال أه ضدّ استعملتخص الذي مرتبط بالشّ ه حیث أنّ یضا عیب نسبي أدّ كما یع

ي شخص أمسك بالحیازة قبل له التّ خیر یحقّ هذا الأنّ أإلاّ مسك به ضد الحائز، یر التّ غللیحقّ 

.5هدیدالتّ عمال العنف و أه ضده خر لم توجّ أ

.81مصطفى مجدى هرجه، مرجع سابق، ص1

.33حمدي باشا عمر، محررات شهر الحیازة، مرجع سابق، ص2

.174رمضان جمال كمال، مرجع سابق، ص 3

، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر رقم 4

.175-174ص رمضان جمال كمال، مرجع سابق، ص5
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الخفاء-2-3-أ

عین أعن وأ،عین الناس كافةأمباشرة الحائز لحیازته خفیة عن یكون هذا العیب عند

.1الحقّ صاحب

به وتكون منتجة من یوم علم صاحب الحقّ لزوالللقابباعتبارهیعتبر هذا العیب مؤقتا و 

حتجاجلااه لا یمنح حقّ نّ أحیث نسبي عیبفي نفس الوقت هو، و 2ثارها من ذلك الیوملأ

ن كانت ظاهرة بالنسبة للغیر، فالعبرة إلا یهمّ خفیت الحیازة عنه، و أالذي خص سبة للشّ بالنّ إلابه

.3في صاحب الحقّ 

بساللّ -3-3-أ

ن الركتمسّ خرى التي للحیازة على خلاف العیوب الأعنوي كن المبس الرّ عیب اللّ سّ یم

بصدد حیازة یمارسها ن كانإفلا یعرف قصده ،ة الحائزغموض نیّ یكون ذلك في حالةالمادي و 

و یمارسها لحساب غیره.ألحساب نفسه 

نسبي و بس،مؤقت یزول بزوال اللّ الخفاء كونه عیب كراه و لا یختلف هذا العیب عن الإو 

.4علیه الحیازةلتبسامرتبط بمن بارهعتبا

رعدم الاستمرا-4-3-أ

مام حیازة مشوبة بعیبأمتباعدة نكون ترات متقطعة و ذا مارس الحائز حیازته في فإ

.5ستمرارلإا

، الطبعة الثالثة، منشورات-كسب الملكیةأسباب-شرح القانون المدني الجدید، السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسیط في 1

.848ص ، 2000الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

مدني، مرجع سابق.قانون المتضمن، 58-75رقم الأمر، من 808مادة الأنظر 2

.850السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص3

.35-34ص مرجع سابق، صزة، باشا عمر، محررات شهر الحیاحمدي4

.35، صالمرجع نفسه5
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حیازةإلىتحولت حیازتهإذاخرى یزول الأمؤقت مثله مثل العیوب عیبیعتبر هذا الو 

اریخ.تكون منتجة لأثرها من ذلك التّ ة و مستمرّ 

ك لكل ذي مصلحة التمسّ عیب مطلق یحقّ عتبارهابخرى ختلف عن العیوب الأیهنّ أإلا

.1به

دة قانونیاة المحدّ المدّ استوفتتكون الحیازة قد یجب أن-ب

هذابسنة واحدة و ة لتسلیم شهادة الحیازةة المستحقّ المدّ ع الجزائري فیما یخصّ حدد المشرّ 

عداد شهادة إد لكیفیات المحدّ 254-91نفیذي رقم المرسوم التّ من02ة دعلیه المات ما نصّ 

.2تسلیمهاو الحیازة

عاوى دتقبل لا"...التي تنصّ ،إ.م.إق.من502ة المادّ ا من خلالضیأضح یتّ هذا ماو 

التي یفهم من خلالها ، و 3"ضذا لم ترفع خلال سنة من التعرّ إ، ستردادهاامن بینها دعوى و الحیازة

عرض ن طریق رفع دعوى لمنع التّ ع،خص حمایتهان تكون الحیازة التي یطالب بها الشّ أه یجب نّ أ

ذا كانت حیازته إإلاللحائز هذا الحقّ أن ینشأنة المطلوبة لذلك، فلا یمكن السّ ستكملتاقد 

نة.السّ ستوفتا

فرادهذا بهدف تمكین الأعلیها في القانون المدني، و ویلة التي نصّ ة الطّ خلافا للمدّ 

.5البناءو ةالفلاحیّ نمیة طار التّ إ، في 4ةعانات مالیّ إمن الحصول على 

.36ع سابق، صجزهوین میسون، مر 1

تسلیمها، مرجع سابق.شهادة الحیازة و إعدادضمن كیفیة ، یت254-91تنفیذي رقم مرسوم 2

الإداریة، مرجع سابق.المدنیة و إجراءات، یتضمن قانون 09-08رقمقانون3

.127تطبیقات المنازعات الإداریة، دار هومه، الجزائر، د س ن، ص، لحسینبن شیخ اث ملویا 4

.125، محررات شهر الحیازة، مرجع سابق، صباشا عمرحمدي 5
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عداد شهادة الحیازةإجراءات إ مراحل و ثانیا: 

باع تّ إذلك بعد لس الشعبي البلدي و تسلیم شهادة الحیازة من طرف رئیس المجعداد و إیتم

المرسوم و ، 1اريق بالتوجیه العقّ المتعلّ 90/25دها القانون رقم جراءات التي حدّ مجموعة من الإ

بمجموعة من المراحل والتي تمرّ ، 2تسلیمهاعداد شهادة الحیازة و إت د لكیفیاالمحدّ 254-91رقم

الي:وهي كالتّ 

یداع ملف الحصول على شهادة الحیازةإمرحلة-1

لدى المصلحة یداع عریضة إشهادة الحیازة، هو لاستصدارلیه إجوء اللّ جراء یتمّ إلو أ

.ةة أو بصفة جماعیّ بصفة فردیّ د یتمّ جراء ق، وهذا الإة بالبلدیةالمعنیّ 

جراء الفرديالإ-أ

3لبار محل الطّ م بها الشخص الحائز للعقّ على عریضة یتقدّ اجراء الفردي بناءالإیتمّ 

الحیازة، وقوامهار محلّ حول طبیعة العقّ ضمن هذه العریضة كل البیانات المفیدة ویجب أن تتّ 

زوم الحقوق والأعباء التي قد ن عند اللّ ة الحائز أو الحائزین، ویتبیّ ه وكذا هویّ وضعیتّ و مساحته

وزیادة عن ذلك یجب أن ترفق العریضة بالبیانات ،ار محملا بها مع تعیین المستفیدینیكون العقّ 

الیة:التّ 

ق بتحدید كیفیات المتعلّ 254-91تصریح شرفي یعد وفق النموذج الملحق بالمرسوم رقم -1

ة صاحب العریضة یتضمن تعیین العقار وكذا هویتسلیمها، عداد شهادة الحیازة و إ

أنهم یمارسون قعالموّ وشاهدین اثنین یثبت فیه وقیع، بإضافة إلى التّ ة أو أصحاب العریض

، یتضمن قانون التوجیه العقاري، مرجع سابق.25-90قانون رقم 1

تسلیمها، مرجع سابق.دد كیفیات اعداد شهادة الحیازة و ، یح254-91مرسوم تنفیذي رقم 2

تخصص قانون ،رلنیل شهادة ماستقدمترحماني زین العابدین، دور شهادة الحیازة في تطهیر الوضعیة العقاریة، مذكرة 3

.30، ص 2015عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 
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انتقالعند الاقتضاء في حالة ة أصحاب الحقّ هویّ ة الحیازة،الحیازة بحسن نیة ویبینون مدّ 

الحیازة.

شهادات الحالة المدنیة لأصحاب العریضة.-2

تها.ة ووضعیّ مخطط یبین حدود القطعة المعنیّ -3

.1ي وثیقة أو سند یرید أصحاب العریضة الإدلاء بهأزوم عند اللّ -4

للإجراء سبة حتى بالنّ فقط بل یمتدّ جراء الفرديالإذه البیانات لا یقتصر وجودها علىوه

الجماعي.

جراء الجماعيلإا-ب

ذات المنفعة یفي، أو الحضريحدیث الرّ جراء الجماعي في إطار التّ لى الإإجوء اللّ یتمّ 

ویكون ذلك بموجب قرار صادر من الوالي، وهذا بناءا اري،جمیع العقّ عادة التّ إة أو برامج العامّ 

د الوالي من خلال جمیع، ویحدّ عادة التّ إو أحدیث عن تنفیذ برنامج التّ لةؤو المسعلى طلب  السلطة 

كما أنه یعلن عن هذا ة، یداع لدى البلدیة المعنیّ إویكون القرار محل ،رابي المعنيلتّ قراره لمجال ا

نشره كما یتمّ ،ة شهرینة لمدّ میّ ة وأماكنها العمو البلدیة المعنیّ یداع عن طریق الملصقات في مقرّ الإ

ویكون لهذا ،2د كل خمسة عشر یوماة بمعدل أربعة نشرات تجدّ الجهویّ ة حدى الجرائد الوطنیّ إفي 

ده قرار الوالي، مهلة شهرین تحتسبار الواقع في المجال الترابي الذي یحدّ الشخص الحائز للعقّ 

.3هسقط حقّ إلاّ قة بتسلیم شهادة الحیازة و المتعلّ حافة، لتقدیم العریضة من تاریخ أول نشر في الصّ 

دة لتقدیم ة المحدّ الإجراء الجماعي یكمل في المدّ جراء الفردي و بین الإالاختلافولعلّ 

جراء الإخلافماعي، على بالنسبة للإجراء الجدتحدّ طلب الحصول على شهادة الحیازة التي 

لى سقوط إي ذلك دون أن یؤدّ ة في تقدیم الطلب متى شاء، الفردي الذي یكون للحائز مطلق الحریّ 

تسلیمها، مرجع سابق.شهادة الحیازة و إعداد، یحدد كیفیات 254-91، من المرسوم التنفیذي رقم 06أنظر المادة 1

.المرجع نفسه40، 03المواد أنظر 2

، المرجع نفسه.05المادةأنظر 3



مسوحةمالغیر في المناطق ثبات الملكیة العقاریة الخاصةإالأول         ضمانات لفصل ا

49

لى سقوط إي ذلك دون أن یؤدّ ة في تقدیم الطلب متى شاء، الفردي الذي یكون للحائز مطلق الحریّ 

جراء الجماعي الذي یستلزم مراعاة ذلك.بصدور قرار من الوالي بخلاف الإدنه غیر مقیّ أكما 1هحقّ 

حريالتّ حقیق و مرحلة التّ -2

تسلیم شهادة الحیازة یجب أولا أن و إعدادإلىرئیس المجلس الشعبي البلدي أ قبل أن یلج

على النحوى ك وذلأنمة له من طرف ذوي الشّ مقدّ ة المعلومات الق من مدى صحّ یتحقّ و ى یتحرّ 

الأتي:

فتح سجل خاص بشهادة الحیازة-أ

ع علیه ویوقّ یرقمه یلتزم رئیس المجلس الشعبي البلدي بفتح سجل خاص بشهادة الحیازة،

قدیمهاالعرائض والتسلسل الزمني لتإیداعل فیه تاریخ یسجّ ،اإقلیمیّ ة رئیس المحكمة المختصّ 

لت بیانات المرجع الذي سجّ إلىیشیر فیه ،ى بذلك تسلیم وصلا لصاحب العریضةویتولّ 

.2زوم یخطر صاحب العریضة في الأیام الموالیةوفي حالة اللّ فیه العریضة

ص العریضةملخّ إعلان-ب

ق بالحصول ى رئیس المجلس الشعبي البلدي بنشر مستخلص العریضة المتعلّ یتولّ 

یلصق بمقر إعلان، وذلك بموجب الإیداعیوما الموالیة لتاریخ 15على شهادة الحیازة خلال 

ة على نفقة صاحب كما یقوم بنشرها في جریدة وطنیّ ة شهرین،البلدیة وأماكنها العمومیة لمدّ 

واقعة رض أق بقطعة بالنسبة للعریضة التي تتعلّ إلزاميلیس الأخیرالإجراء أن هذا إلاّ ، العریضة

.3ساكن0002إلىانها ة لا یصل سكّ في أحد أحیاء بلدیّ 

.135عبد الحفیظ بن عبیدة، مرجع سابق، ص1

تسلیمها، مرجع سابق.شهادة الحیازة و إعداد، یحدد كیفیات 254-91، من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة أنظر 2

مرجع نفسه.ال، 08نظر المادةأ3
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ارة للعقّ بیعة القانونیّ من الطّ حقیق التّ -ج

ة بالولایة خلال الوطنیّ الأملاكعبي البلدي بإخطار رئیس مصلحة یقوم رئیس المجلس الشّ 

د من مدى والتأكّ ار ة العقّ طلاعه على وضعیّ إبهدف العریضة،إیداعیوم الموالیة لتاریخ 15

الوطنیة الأملاكعلى عاتق رئیس مصلحة زامالتویقع بذلكتها لتحریر شهادة الحیازة علیها،قابلیّ 

ا      عتبار الب وذلك في غضون شهرین ار محل الطّ قة بالعقّ بالولایة لإحاطته بكل المعلومات المتعلّ 

1ةخصیّ خطاره بذلك وإلا قامت مسؤولیته الشّ إمن تاریخ 

:تلقي الاعتراضات4-ب

عینیة اص الذین یحتمل أن تكون لهم حقوقتعتبر الاعتراضات كأداة حمایة الاشخ

باعتراضاتهم أمام رئیس الأشخاص،حیث یتقدمون هؤلاء 2محل تحریر شهادة الحیازةعلى العقار

من تاریخ عتباراازوم، علیق أو عند اللّ وذلك خلال شهرین من تاریخ التّ ،المجلس الشعبي البلدي

ضاتعتراالاالشعبي البلدي هو مكلف بتلقي ، ورئیس المجلس3ةنشر البلاغ في الجریدة الوطنیّ 

ة للفصل في النزاع ة المختصّ لى الجهة القضائیّ إطراف حالة الأإى بذلك دون الفصل فیها،فیتولّ 

تنظیم جلسة صلح جوء إلى، دون اللّ 4كرالسالف الذّ 254-51رقممن المرسوم12طبقا للمادة 

بین المتعارضین.

یتهاثالثا: تسلیم شهادة الحیازة وحجّ 

ق بتحدید المتعلّ 254-91من المرسوم رقم 11،10تین د في المادّ جل المحدّ الآانتهاءعند 

شخاص ،سواء من طرف الأاعتراضي أدون تقدیم تسلیمها شهادة الحیازة و إعدادكیفیة 

ة بالولایة،یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإعداد ملاك الوطنیّ لأمصلحة امن طرف رئیس أو

تسلیمها، مرجع سابق.شهادة الحیازة و إعداد، یحدد كیفیات 254-91المرسوم التنفیذي رقم ، من 09نظر المادة أ1

، 18، العددمجلة الفكر البرلماني"حدود شهادة الحیازة في تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة"، محمودي عبد العزیز،2

.134، ص2008الجزائر، 

تسلیمها، مرجع سابق.شهادة الحیازة و إعداد، یحدد كیفیات 254-91المرسوم التنفیذي رقم ، من10أنظر المادة 3

.135تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة"، مرجع سابق، ص"حدود شهادة الحیازة في محمودي عبد العزیز،4
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أیام الموالیة لانقضاء تلك الآجال،  یعاین فیه غیاب الاعتراض ویقوم بدون 8محضر خلال 

ق بتحدید المتعلّ 254-91نفیذيوفق النموذج الملحق بالمرسوم التّ ، 1تأجیل بإعداد شهادة الحیازة 

من المرسوم السالف 10ة تسلیمها، وهذا حسب مقتضیات المادّ شهادة الحیازة و إعدادكیفیة 

.2كرالذّ 

15ة ه في المادّ بهذا الخصوص،إلا أنّ ي نصّ أع تها فلم یورد المشرّ ق بحجیّ یتعلّ أما فیما

ه تسلیمها، قد أشار بأنّ عداد شهادة الحیازة و إة ق بتحدید كیفیّ المتعلّ 254-91نفیذيمن المرسوم التّ 

صفة والتي تضفي علیها سجیل والشهرتسلیم شهادة الحیازة،إلا بعد استیفائها لإجراءات التّ لا یتمّ 

ن الحائز من الاحتجاج بها في مواجهة ، من خلاله یتمكّ الإثباتا في سمیة وتكسبها دلیلا قویّ الرّ 

الغیر.

فلا یجوز أجله،ر منخص الذي تحرّ شهادة الحیازة هي شهادة مرتبطة بالشّ أنّ إلىونشیر 

.3ف فیها بالبیعالتصرّ 

الفرع الثاني

ةسند الملكیّ 

اري تم استحداثه،بعد إلغاء من قبل مدیر الحفظ العقّ ة سندا إداري،یعدّ یعتبر سند الملكیّ 

قادم المكسب وإعداد عقد ق بإثبات التّ المتعلّ 1983ماي 21خ في المؤرّ 352-83المرسوم رقم 

ة الملكیّ لمعاینة حقّ إجراءن تأسیس المتضمّ 02-07من القانون رقم 19ة بموجب المادّ 4الشهرة

ةالمجرّ ة السلبیّ ثارللآ، وهذا نتیجة 5اريحقیق العقّ ة عن طریق التّ سندات الملكیّ اریة وتسلیمالعقّ 

.142، ص 01الملحق رقمنظر أ1

تسلیمها، مرجع سابق.شهادة الحیازة و إعداد، یحدد كیفیة 254-91مرسوم تنفیذي رقم 2

قانون التوجیه العقاري، مرجع سابق.المتضمن، 25-90، من القانون رقم 42أنظر المادة 3

.188، ص2015الیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر،،رحمدي باشا عم4

ة العقاریة وتسلیم سندات الملكیةلمعاینة حق الملكیإجراء، یتضمن تأسیس 2007فبرایر27مؤرخ في 02-07قانون رقم5

.2007فبرایر 28بتاریخ صادر15عدد ج ج عن طریق التحقیق العقاري، ج ر
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ة ة العقاریّ معاینته الملكیّ وهذا الأخیر لا یتولىهرة یتم إعداده أمام الموثق،منه،حیث أن عقد الشّ 

ة هذا الإجراء أدى إلى استعماله بصورة رعة وسطحیّ فنظرا لسّ ة،بالطریقة التي تكون في سند الملكیّ 

-2000ة من لفترة الممتدّ ه تم إحصاء في اة غیر مشروعة حیث أنّ ات عقاریّ ة لتسویة عملیّ تعسفیّ 

العلیا ولة أمام المحكمة من القضایا المرفوعة من طرف مصالح أملاك الدّ %7نسبة2005

.1ولة حول هذا الموضوعومجلس الدّ 

ة ة العقاریّ ة في إطار معاینة الملكیّ ة إعداد وتسلیم الملكیّ وبهذا سنتناول في هذا الفرع كیفیّ 

اري بدأ بالمقصود منه.عن طریق تحقیق عقّ 

ارية عن طریق تحقیق عقّ ة العقاریّ أولا: المقصود بمعاینة الملكیّ 

اریة ة العقّ الملكیّ ن إجراء لمعاینة حقّ المتضمّ 02-07رقم جوع إلى أحكام القانونبالرّ 

ع قد أغفل ن المشرّ أ،نلاحظ 2اريحقیق العقّ ة عن طریق التّ ة وتسلیم سندات الملكیّ الخاصّ 

نفیذي رقم اري لكنه استدراك ذلك بموجب صدور المرسوم التّ حقیق العقّ ة التّ عن إعطاء تعریف لعملیّ 

10ة ة، وذلك بموجب المادّ اري وتسلیم سند الملكیّ حقیق العقّ ات التّ بعملیّ قالمتعلّ 08-147

صریحات اري في البحث عن كل عناصر المعلومات أو التّ حقیق العقّ ل التّ "یتمثّ منه والتي تنصّ 

لى مستوى ة وجمعها ودراستها في عین المكان،عة العقاریّ الملكیّ روریة لتحدید حقّ أو الوثائق الضّ 

رائب، وعند الحاجة لدى مصالح ولة والضّ اري ومسح الأراضي وأملاك الدّ مصالح الحفظ العقّ 

.3أخرى"

صفي التشریع الجزائري، مرجع سابقتطهیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصةآلیاتمحمودي عبد العزیز، 1

251.

لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق إجراءیتضمن تأسیس ،02-07قانون رقم2

العقاري، مرجع سابق.

ت الملكیة، ج ر ، المتعلق بعملیة التحقیق العقاري وتسلیم سندا2008ماي 19، مؤرخ في 147-08مرسوم تنفیذي رقم 3

.2008ماي 25بتاریخ ، صادر26ج ج عدد 
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اري هي نفسها ة عن طریق تحقیق عقّ ة الخاصّ ة العقاریّ ق بشروط معاینة الملكیّ ا فیما یتعلّ أمّ 

ة الحیازة مدید في مدّ التّ ،مع 1شهادة الحیازةل فیما یخصّ روط التي تطرقنا إلیها في الفرع الأوّ الشّ 

قادم سنة في حالة التّ 15لى إ ة وبسند صحیح، و سنوات بالنسبة للشخص الحائز بحسن نیّ 10إلى 

.2جق.م828-827تین دّ ویل حسب الماالطّ 

في المادة الثانیة منه لحاملي سندات الملكیة 02-07بالإضافة إلى إجازة هذا القانون رقم 

3ةاري وتسلیم سند الملكیّ حقیق العقّ ة التّ الاستفادة من عملیّ 1961مارسرة قبل الفاتح من المحرّ 

نظرا لعدم تي فقدت حداثتهالّ واشریع الفرنسي القدیم،رة في ظل التّ ومثال ذلك العقود المحرّ 

یة المطلقة في الإثباتوع من العقود لا تكتسب الحجّ ، وهذا النّ 4اريخضوعها لإجراء الشهر العقّ 

.5ر عرفيحرّ فهي تعتبر كم

ارية عن طریق تحقیق عقّ مراحل وإجراءات معاینة الملكیّ -ثانیا

ولكل مرحلة إجراءات اري بعدة مراحل،ة عن طریق تحقیق عقّ ة معاینة الملكیّ تمر عملیّ 

اریة وتسلیم ة العقّ لمعاینة حق الملكیّ إجراءن تأسیس المتضمّ 02-07نة حددها القانون رقممعیّ 

ات ق بعملیّ متعلّ ال147-08نفیذي رقم، والمرسوم التّ 6اريحقیق العقّ طریق التّ ة عن سندات الملكیّ 

ل في:م لها وتتمثّ المنظّ 7ةتسلیم سندات الملكیّ اري و حقیق العقّ التّ 

من هذه المذكرة.46إلى 40الصفحة راجع1

، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر رقم 2

لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیةإجراء، یتضمن تأسیس 2007فبرایر27مؤرخ في02-07قانون رقم3

عن طریق التحقیق العقاري، مرجع سابق.

علوش نصیرة، التحقیق العقاري كوسیلة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في القانون 4

.61، ص2011السیاسیة، جامعة قسنطینة، العقاري، كلیة الحقوق والعلوم 

.211عبد الحفیظ بن عبیدة، مرجع سابق، ص 5

، یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق 02-07قانون رقم 6

العقاري، مرجع سابق.

وتسلیم سندات الملكیة، مرجع سابق.، متعلق بعملیات التحقیق العقاري 174-08مرسوم تنفیذي رقم7
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اريتقدیم طلب فتح تحقیق عقّ -1

لمعاینة إجراءن تأسیس المتضمّ 02-07من القانون رقم4ة ع بموجب المادّ أجاز المشرّ 

عيلكل شخص طبی،ة عن طریق تحقیق عقاريدات الملكیّ تسلیم سناریة و ة العقّ الملكیّ حقّ 

والذي لم یعد 1961ر قبل أول مارسة محرّ ،أو یحوز سند ملكیّ راأو معنوي یمارس حیازة على عقّ 

اري ار،سواء بنفسه،أو بواسطة شخص أخر،أن یطلب فتح تحقیق عقّ ة للعقّ ة الحالیّ یعكس الوضعیّ 

اري مصالح الحفظ العقّ ولؤ مسلب إلى ة، ویوجه هذا الطّ ته وتسلیمه سند الملكیّ ملكیّ حقّ لمعاینة

ة یستشف من خلال المادّ ة وهذا ماة أو بصفة جماعیّ والطلب قد یقدم بصفة فردیّ ،إقلیمیاالمختصّ 

سندات تسلیم ة و ة العقاریّ الملكیّ لمعاینة حقّ إجراءن تأسیس المتضمّ 02-07من القانون رقم 6

.1ارية عن طریق تحقیق عقّ الملكیّ 

ةاري ملتمس بصفة فردیّ تحقیق عقّ -أ

قدم بطلب لفتح ة، لكل شخص التّ كر إمكانیّ الفة الذّ السّ 04ع من خلال المادةأعطى المشرّ 

-07من القانون ،03، 02تین روط المنصوص علیها في المادر الشّ اري وذلك بعد توفّ تحقیق عقّ 

ة عن طریق تحقیق تسلیم سندات الملكیّ ة و ة العقاریّ الملكیّ لمعاینة حقّ إجراءالمتضمن تأسیس 02

قادم الواردة في القانون المدنية التّ قة بصحة الحیازة ومدّ ة بالعقار، والشروط المتعلّ المتعلقّ ،2عقاري

لب كل من:  ن من خلال هذا الطّ ویجب أن یتبیّ 

ة والمهنة وعنوان صاحب الطلب الأب وتاریخ ومكان الولادة والجنسیّ سماقب،واللّ الاسم

ذلك و یوعا أو مالكا في الشّ لكا فردیّ ما حائزا وإما ماإلب،ف بها صاحب الطّ فة التي یتصرّ لصّ ا

عریف الوطني.نسخة من بطاقة التّ ، و 12نسخة من شهادة المیلاد رقم بإدراج

، یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق 02-07قانون رقم 1

العقاري، مرجع سابق.

المرجع نفسه.، 02-07قانون رقم 2
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حقیق حسب ار محل التّ التي قد تشمل العقّ أو السلبیةّ ة وكل الأعباء والارتفاقات الایجابیّ 

لب صاحب الطّ 

ینجزه لب،على نفقة صاحب الطّ ار،ا للعقّ ط طوبوغرافیّ كما یجب أن یرفق بالطلب مخطّ 

اف حسب سلم مطابق للمعاییر المنصوص علیها في مجال مسح اري على ورق شفّ خبیر عقّ 

ن فیها الطبیعة ة یبیّ ى إعداد بطاقة وصفیّ یتولّ كما على نفقة صاحب الطلب،الأراضي العام،

ة وثیقة من كما یمكن إضافة أیّ ة للعقار ومساحته وقیمته وكذا أسماء الشاغلین المجاورین،المادیّ 

ارات التي ة بالنسبة للعقّ ، كتقدیم عقود الملكیّ 1ه لاحقالب بإثبات حقّ شأنها أن تسمح لصاحب الطّ 

.1961مارس 1رت لها عقود قبل حرّ 

الوثائق یمكن إلحاقها أثناء البدء بإجراءات في حالة سهو إحدى هذه المعلومات أوو 

لبات تدرج فیه الطّ اري،ة الحفظ العقّ فتح سجل مرقم وموقع على مستوى مدیریّ ، ویتمّ 2حقیقالتّ 

ویفتح في نفس الوقت ملف لكل طلب یخصص حسب ترتیب إیداعها الزمني مقابل تسلیم وصل،

بالإضافة إلى سجل أخر لتلقي الشكاوي مرقم ومختوم 3سجیل وتاریخه في سجل خاصالتّ له رقم 

.4من قبل مدیر الحفظ الولائي

ةة جماعیّ اري في إطار عملیّ تحقیق عقّ -ب

ة ج بناء أو تهیئة ریفیّ في إطار انجاز برامة،اري بصفة جماعیّ فتح تحقیق عقّ یتمّ 

خذه الوالي نفسه أو بطلب من رئیس المجلس الشعبي ویكون ذلك بناء على قرار یتّ ةحضاریّ أو

التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة، المتعلق بعملیات، 471-08من المرسوم التنفیذي رقم ، 04، 03أنظر المواد1

مرجع سابق.

.216عبد الحفیظ بن عبیدة، مرجع سابق، ص2

.145ص ، 02أنظر الملحق رقم 3

.63، ص علوش نصیرة، مرجع سابق4
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وحسب الحالة اري الولائي،بعد أخذ رأي كل من مسؤول مصالح الحفظ العقّ البلدي المختصّ 

.1ةمسؤول البناء أو المصالح الفلاحیّ 

یوما 15د مهلة ة،كما تحدّ ة المعنیّ و المناطق الإقلیمیّ أد من خلال هذا القرار المنطقة حدّ وی

لعقود الإداریة اري، ویتم نشر هذا القرار في سجلاعلى الأقل لتقدیم طلب فتح تحقیق عق

وإرسال نسخة اري شهره،وذلك بتعلیقه على مستوى مقر مدریته،ى مدیر الحفظ العقّ كما یتولّ 2ةالولائیّ 

فین بمسح الأراضي ین المكلّ الولائیّ لى المدیرینإ و ة،إلى رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیّ 

ة شهر قبل عمیر والمصالح الفلاحیة لإلصاقها لمدّ وأملاك الدولة والضرائب والأوقاف والبناء والتّ 

147-08نفیذي رقم من المرسوم التّ 06ت علیه المادةلبات حسب ما نصّ بدایة فترة استلام الطّ 

سجیل ، كما یخضع هو الأخر لإجراء التّ 3یةسندات الملكّ تسلیم اري و حقیق العقّ ق بعملیات التّ المتعلّ 

ة.ة جماعیّ لبات المقدمة في إطار عملیّ جل الخاص بقید الطّ في السّ 

ر فتح التحقیق العقاريإعداد مقرّ -ج

اري،یقوم هذا الأخیر بإعداد لب وقبوله من طرف مدیر الحفظ العقّ ص الطّ بعد تفحّ 

ة،وذلك خلال اجل أقصاه ى هذه العملیّ اري یتولّ ق عقّ خلاله محقّ اري یعین من ر،بفتح تحقیق عقّ مقرّ 

ل في:ر على مجموعة من البیانات وتتمثّ لب ویحتوي هذا المقرّ شهر من تاریخ استلام الطّ 

لباتلب أو أصحاب الطّ اسم ولقب واسم أب صاحب الطّ -

اريق العقّ ورتبة المحقّ لقباسم و -

اريق العقّ موضوع مهمة المحقّ -

تسلیم سندات لمعاینة حق الملكیة العقاریة و ءإجراتأسیس تضمنالم، 02-07من القانون رقم ، 07، 06أنظر المواد 1

الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، مرجع سابق.

تسلیم سندات الملكیة، مرجع متعلق بعملیات التحقیق العقاري و ، ال147-08، من المرسوم التنفیذي رقم 05أنظر المادة 2

سابق.

جع نفسه.المر 3
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رر ى شهر واحد ابتداء من تاریخ مقّ ل إلى عین المكان الذي یجب آلا یتعدّ تاریخ التنقّ -

اريحقیق العقّ فتح التّ 

.ةارات المعنیّ ار أو العقّ تعیین العقّ -

ة یضاف علیها ة جماعیّ ر فتح تحقیق في إطار عملیّ ونفس البیانات نجدها بالنسبة لمقرّ 

ار محل اري إلى العقّ ق العقّ ل المحقّ ر قبل تاریخ تنقّ إرسال هذا المقرّ مراجع قرار الوالي ویتمّ 

.188یوم15ة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد إلصاقه بمقر بلدیته لمدّ حقیق،التّ 

ة المسندة إلیهاري في المهمّ ق العقّ شروع المحقّ -د

د المكان في التاریخ المحدّ نقل إلى عین ار بالتّ یشرع المحقق العقاري في معاینة العقّ 

ى بذلك تصریحات المعني التي بموجبها یعرض الوثائق والظروف لیتلقّ كر،الف الذّ ر السّ في المقرّ 

ى بنفسه جمع ه،كما یتولّ ار الذي یطالب بأحقیة ملكیتّ التي سمحت بممارسة الحیازة على العقّ 

حقیق من قبل المالكین ار موضوع التّ ي للعقّ لمادّ ة والمحتوى اة القانونیّ قة بالوضعیّ المعلومات المتعلّ 

أنأكد، مع التّ 189ارأو الحائزین المجاورین أو أي شخص قد یكون لدیه معلومات على ذلك العقّ 

.190ذلك عن طریق المطالبة بالمعلوماتو ة ولة أو البلدیّ قیق غیر تابع للدّ حار موضوع طلب التّ العقّ 

ل المعلومات التي تحصل علیها، یقوم بتحریر محضر مؤقت یسجّ قه من كل تلك وعند تحقّ 

ت محل نشر له، وتكون نسخة المحضر المؤقّ یوم من تاریخ تنقّ 15حقیق في غضونفیه نتائج التّ 

یوم في مقر بلدیة موقع 30ة حریر، ویتم تعلیقه لمدّ أیام على الأكثر من تاریخ التّ 8بعد 

تسلیم سندات متعلق بعملیات التحقیق العقاري و ، ال147-08من المرسوم التنفیذي رقم ، 09، 08، 07ظر المواد أن188

الملكیة، مرجع سابق.

تسلیم سندات الملكیة ء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تأسیس إجرا، یتضمن 02-07، من قانون رقم 10أنظر المادة 189

لمتعلق بعملیات التحقیق العقاري ، ا147-08، من المرسوم التنفیذي 11المادة طریق تحقیق عقاري, مرجع سابق، و عن

تسلیم سند الملكیة، مرجع سابق.و 

ومعاینة حق الملكیة العقاریة التحقیق العقاري، تتعلق بسیر عملیات 2008جوان 27، مؤرخة في 003ة رقم تعلیم190

، وزارة المالیة.صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وتسلیم سندات الملكیة
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أیام من 8الاحتجاجات والاعتراضات على ذلك خلال شهر الذي یلي ار،لیفتح المجال لتلقي العقّ 

.1تة تعلیق المحضر المؤقّ بدایة مدّ 

قصد دراسة الاحتجاجات الاقتضاءالمیدان عند إلىاري من جدید ق العقّ وینتقل المحقّ 

2م من خلال ذلك جلسة صلحینظّ ، و ةلة خلال تلك المدّ الاعتراضات المسجّ و 

حقیق،أما إذا باءت إجراءات التّ ر محضر صلح وتستمرّ فاق یحرّ لى اتّ فإذا وصل الأطراف إ

جوءإلا اللّ المحتجّ أوض ما على المعترّ لح، و ر محضر عدم الصّ ح بالفشل یحرّ لمحاولة الصّ 

.3قضاءإلى  ال

ثالثا: تسلیم سند الملكیة وحجیته

ق العقاري المحقّ ت،یقوم ر المؤقّ المحضّ فیما یخصّ عتراضافي حالة عدم وجود أي 

اري الولائي المختصّ وعلى أساسه یصدر مسؤول مصالح الحفظ العقّ بتحریر محضر أخر نهائي،

د العقار بحضور علیه یقوم المهندس الخبیر العقاري، بوضع معالم حدو ،و 4ارير الترقیم العقّ مقرّ 

ع علیه المعالم الذي یوقّ ضع محضر و المعني، ویعدّ لب أو على نفقة صاحب الطّ اري و ق العقّ المحقّ 

رقم الوحدة معالم الحدود و إلىبالإشارة افیاالطوبوغر ط م بعد ذلك المخطّ اري و یتمّ ق العقّ أیضا المحقّ 

ا،قصد ة إقلیمیّ ق العقاري، ویرسل بعدها إلى المحافظة العقاریة المختصّ اریة ثم یسلمه للمحقّ العقّ 

.5اقات العقاریة المؤقتةإشهاره وذلك عن طریق التأشیر على مجموعة البط

تسلیم سند الملكیة، مرجع متعلق بعملیات التحقیق العقاري و ، ال147-08، من المرسوم التنفیذي رقم 12أنظر المادة 1

سابق.

تضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الم، 02-07قانون رقم المن،1211،وادأنظر الم2

مرجع سابق.، عن طریق تحقیق عقاريالملكیة

، قیق العقاري وتسلیم سند الملكیة، المتعلق بعملیات التح147-08رقم ، من المرسوم التنفیذي،16،15أنظر المواد 3

مرجع سابق. 

.147، ص 03رقمالملحقنظر أ4

، د الملكیةتسلیم سنمتعلق بعملیات التحقیق العقاري و ، ال147-08رقم ، من المرسوم التنفیذي،13،20أنظر المواد 5

مرجع سابق. 
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حسب النموذج الملحق 1ةاري سند ملكیّ ر الترقیم العقّ ثر إشهار مقرّ إوتعد المحافظة العقاریة

یرسل ة، و اري وتسلیم سندات الملكیّ حقیق العقّ ق بعملیات التّ متعلّ ال147-08التنفیذيبالمرسوم

.2مدیر الحفظ العقاري لیسلمه بعد ذلك لصاحب الطلبإلى

، فقد یصدر مسؤول لاتة في كل الحایّ یجابإنتیجة إلىالعقاري حقیقالتّ ملیة تفضي علا و 

.3رقیمر مسبب برفض التّ الحفظ العقاري مقرّ 

یمكن رفع دعوى للمطالبة بإلغائهه لاحیث أنّ ة في الإثبات،یة قویّ بحجّ السّندع هذا ویتمتّ 

رقیم أن التّ كتشافاكلب، الطّ ة العقار محلّ بأحقیّ ا یمسّ كان هناك سببا جوهریّ إذاما في حالة إلاّ 

18ت علیه المادة رة، حسب ما نصّ على أساس تصریحات غیر صحیحة أو تقدیم وثائق مزوّ تمّ 

تسلیم سندات ة العقاریة و الملكیّ لمعاینة حقّ إجراءن تأسیس المتضمّ 02-07من القانون رقم 

.4تهتثبت حجیّ ة عن طریق تحقیق عقاري، فما عدى ذلكالملكیّ 

المطلب الثاني

ةسند الملكیّ منازعات شهادة الحیازة و 

دة یؤول بعضها عدّ ة متة نزاعات قضائیّ سند الملكیّ و تسلیم شهادة الحیازةو عدادإینتج عن 

ام الجهة أمة القضائیّ عوىعي رفع الدّ خر للقضاء الإداري، فعلى المدّ البعض الأللقضاء العادي و 

ختصاصالا، فمن حیث الاختصاصعوى لعدم جنب رفض الدّ نوعیا لتو إقلیمیاة ة المختصّ القضائیّ 

تكون ین خاضعین للقانون الخاصشخاص معنویّ أو أشخاص طبیعیین أزاع بین ذا كان النّ إوعي النّ 

.149، ص04أنظر الملحق رقم1

تسلیم سند الملكیة، مرجع متعلق بعملیات التحقیق العقاري و ، ال147-08رقم ، من المرسوم التنفیذي،21أنظر المادة 2

سابق. 

تسلیم سندات الملكیة ء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تضمن تأسیس إجراالم، 02-07قانون رقم ال، من17أنظر المادة 3

عن طریق تحقیق عقاري، مرجع سابق.

.151، ص 05أنظر الملحق رقم 

المرجع نفسه.4
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یةبیعّ شخاص طأزاع بین النّ ذا كان إما أ، 1ةا هي المحكمة العادیّ ة نوعیّ الجهة القضائیة المختصّ 

ما من حیث الاختصاص أ،الإداریةللمحكمة ختصاصالاة فیؤول فیها داریّ إیة معنوّ شخاصأو 

یقع ة التيقلیمي للجهة القضائیّ الإالاختصاصیة، فیكون فیه العادّ للمحكمةنسبةالفبالإقلیمي، 

للمحكمة التي تصاصخالافیها فیعودة داریّ سبة للمحكمة الإا بالنّ مّ أ، 2ارقّ عالاختصاصهافي دائرة 

صختصاالالم یكن له موطن معروف، فیعود نإ و ،عى علیهموطن المدّ ختصاصهاایقع في دائرة 

ختصاصالاد المدعى علیهم یؤول حالة تعدّ فيخر موطن له، و أة التي یقع فیها للجهة القضائیّ 

.3حدهمأموطن اختصاصهاي یقع في دائرة لتّ للجهة القضائیة ا

فرع الأوللا

شهادة الحیازةزعات امن

ات بسیطة مقارنة بالصلاحیّ داریة سریعة و إجراءات إعداد شهادة الحیازة بإتباع إیتمّ 

ذلك في شكل عدادها و إة نزاعات، سواء في مرحلة نشوب عدّ لى إالممنوحة للحائز مما قد یؤدي 

طبیعتها فهناك ختلافابزاعات تختلف هذه النّ للإجراءات وتسلیمها، و ستكمالهااو بعد أاعتراضات

هذا ما سنوضحه بها القضاء الإداري و خرى یختصّ أنزاعات بها القضاء العادي و ختصّ نزاعات ی

خلال دراستنا لهذا الفرع. 

بها القضاء العاديالمنازعات التي یختصّ -أولا

ذا كانت هناك إدي في شهادة الحیازة في حالة ما لى القضاء العاإالاختصاصیؤول 

ذا كان هذا الحائز إو ألى القضاء العقاري، إاختصاصهاالتي یعود على صفة الحائز،عتراضاتا

.221-220ص  صعبد الحفیط بن عبیدة، مرجع سابق،1

الإداریة، مرجع سابق.الإجراءات المدنیة و ، المتضمن قانون09-08، من قانون800، 40واد أنظر الم2

.المرجع نفسه،38،37أنظر المواد 3
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للقاضي الاختصاصالتي یعود فیها ،ةحتیالیّ اطرق باستعمالى على الحیازة و تعدّ أقد حصل 

:فیما یليهذا ما سنقوم بتوضیحه و الجزائي 

اريبها القضاء العقّ ات التي یختصّ المنازع-1

خر لدیه حقوقأي شخص أو أا ذي مصلحة سواء كان مالك حقیقیّ لكلعاح المشرّ أت

لى رئیس المجلس الشعبي البلدي إباعتراضاتهم ن یتقدّ أار محل تحریر شهادة الحیازة، لعقّ على ا

ق إحدى مواصفاتها أو كونها ف أحد أركان الحیازة أو عدم تحقّ تخلّ وذلك في حالةف بالعمیلةالمكلّ 

من المرسوم 12ة في المادّ دةجل المحدّ خلال الآوذلك ، 1العیوب التي تشوب الحیازةمعیبة بأحد

.2كر، السالفة الذّ تسلیمهاعداد شهادة الحیازة و إق بكیفیاتالمتعلّ 294-91رقم 

محل ین شخصین مختلفین لنفس الحقّ جوء إلى القضاء في حالة تعارض بكما یمكن اللّ 

ة الممنوحة من كل طرف الأدلّ بالاعتماد على ذالك للقاضي بة التقدیریّ ة لطتعود السّ أین الحیازة 

.3لذلك الحقّ اي من المالكین هو الأكثر استحقاقّ لتقییم أ

تتمثل ة بها و ع حمایة خاصّ ر لها المشرّ قّ أها فقد شروط صحتّ الحیازة لستكمالاا في حالة مّ أ

:تیةالآفي الدعاوى الثلاث 

عرضدعوى منع التّ -أ

عرض وإزالةض له، بهدف منع التّ خص الذي تعرّ الشّ دعوى یرفعها الحائز ضدّ هي 

4ب منهما ترتّ 

.101ص مرجع سابق، حمدي باش عمر، ألیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة،1

من هذه المذكرة.50الصفحة راجع2

3BRAHIMI M, "La preuve de la propriété immobilière en Algérie ", Legavox.fr, 2016, consulté

sur le site: https://www.legavox.fr/blog/maitre-brahimi/preuve-propriete-immobiliere-

algerie-22281.htm, visité le 23-05-2019 a 19h, P5.

.89ص مرجع سابق،میسون،زهوین 4
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خص، فقد التصرف الذي قام به الشّ ختلافباض ، ویختلف نوع التعرّ 1وذلك خلال سنة

.قانونيأوض مادي، تعرّ ، فقد یكون یكون

يض المادّ التعرّ -1أ

اكاملا أو جزئیّ نتفاعاابالعین محل الحیازة الانتفاعم الحائز من ة تحرّ ل واقعة مادیّ هو ك

ئز أو الشروع في زراعة جزء وقد یكون بطریقة مباشرة، كأن یقوم شخص بالبناء على أرض الحا

منها

ض للحائزي نفس الوقت یتعرّ ه فته لكنّ أو بطریقة غیر مباشرة كأن یقوم بأعمال في ملكیّ 

.2به مظلا لجاره الحائزقامة حائط یسدّ إمثلا 

ض القانونيالتعرّ -2أ

جراء قضائي أین یتقدم إما في صورة أالأخر في صورتین، ض القانوني هویأتي التعرّ 

جراء غیر قضائي، دون أن تكون إفیها حیازة المدني، أو في صورة شخص برفع دعوى یعارض

یجار یطالبه إستأجر الذي أبرم معه الحائز عقد نذار للمإة، كتوجیه أحدهما اك خصومة قضائیّ هن

.3زله نیابة عن الحائفع بالدّ 

الجدیدعمالالأدعوى وقف -ب

ذا استمر إلم یقع، لكنه وشیك الوقوع اعتداءلدعوى كضمانة لحمایة الحیازة من تعتبر هذه ا

محتمل الوقوع لى درء خطر إة، تهدف فهي عبارة عن دعوى وقائیّ ، عماللقیام بتلك الأالغیر با

.مستقبلا

الاداریة، مرجع سابق.جراءات المدنیة و یتضمن قانون الإ، 09-08من القانون رقم 524أنظر المادة 1

ماجستیر، تخصص العلوم القانونیةاللنیل شهادةقدمتقادري نادیة، النظام القانوني للحیازة في القانون الجزائري، مذكرة 2

.219، ص 2009قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، فرع

.90زهوین میسون، مرجع سابق، ص 3
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عرض نجده في دعوى منع التّ بخلاف ما، عيار المدّ عمال في عقّ ن تقوم تلك الأأیشترط و 

.1عيو المدّ أعي علیه ار المدّ تكون سواء في عقّ تيالّ 

في حالة نلأعمال الجدیدة،الأفيالبدأعوى خلال سنة من وقت هذه الدّ ن ترفع أیجب و 

.2یعتبر تعرضستكمالهاا

.3جمن ق.م.821ة عوى في المادّ ع على هذه الدّ المشرّ قد نصّ و 

الحیازةدعوى استرداد -

عدي خص بالتّ الحیازة من الشّ ذا سلبتإعوى في حالة ما هذا النوع من الدّ لى إجوء اللّ یتمّ 

كراه ناتج عن سند عدي أو الإرط أن لا یكون هذا التّ بش،4ة هادئةكراه، وكان حائزا حیازة مادیّ أو الإ

.5ه في رفع دعوى الاستردادسقط حقّ وإلاصحیح، 

ة، یبدأ ه في حالة فقدانها خفیّ أنّ إلاالیة لفقدان الحیازة، نة التّ عوى خلال السّ وترفع هذه الدّ 

نة من تاریخ الكشف عنهاسریان السّ 

صلي نفسه، فیجوز أن یباشرها عوى من الحائز الأأن ترفع هذه الدّ یشترط ولا

.6كان حائزا نیابة عن غیرهمن

ع ل في أن المشرّ خرى، وتتمثّ زها عن دعاوي الحیازة الأة تمیّ وصیّ عوى بخصوتمتاز هذه الدّ 

.1ة سنة على حیازتهامدّ مرورالذي یشترطىخر عاوي الأنة لرفعها، بعكس الدّ ة معیّ لم یشترط مدّ 

.233-232ص صقادري نادیة، مرجع سابق،1

.93صزهوین میسون، مرجع سابق،2

، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر رقم 3

.، المتضمن قانونا الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08، من القانون رقم 525أنظر المادة 4

.86زهوین میسون، مرجع سابق، ص 5

المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر رقم 6
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دعوى الحیازة، حیث ستثنتا، التيإم...إمن ق524ة ضح من خلال المادّ وهذا ما یتّ 

الحیازة..." واستمرت هذه الحیازة سترداداع دعاوي الحیازة، فیما عدا دعوى ه "یجوز رفت أنّ نصّ 

.2ة سنة على الأقلّ لمدّ 

ته ذا لم یكن من فقد الحیازة قد مضت على حیاز إه " من ق.م بأنّ 818ة المادّ إلىبالإضافة

3فصیل..."بالتّ حقّ أى حیازة لإن لا یستند ممّ إلان یسترد الحیازة أسنة على فقدانها فلا یجوز له 

ه في حالة عدم وجود شخص أخر ینازعه في حیازته وكان له ة أنّ ادفیفهم من خلال هذه الم

ن لم یستكمل السنة.إ حتى و الاستردادته، یجوز له أن یرفع دعوى أحقیّ یثبةسندا 

اري یخرج العیني العقّ ار أو الحقّ في كون العقّ ، یضا هذه الدعوى عن غیرهاأكما تمتاز 

.4عاوي الأخرىفي ید الحائز في الدّ خوله في حیازة الغیر، بینما تضلّ یمن حیازة الحائز تماما، و 

ق عنصر ستعجالي، بشرط تحقّ لاات القاضي ااوى الثلاث من صلاحیّ عتعتبر هذه الدّ و 

حدى إفصل في ن الأفإذا رأى القاضي مساس بأصل الحقّ لى ضرورة عدم الإبالإضافة الاستعجال

ن المتنازع یتعیّ لى المساس بأصل الحقّ إق فیه ا یتطرّ ب منه بحثا موضوعیّ طلّ عاوى یتتلك الدّ 

.5علیه القضاء بعدم اختصاصه

، الجامعة المركزیة، 08المجلدمجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة،قتال جمال"دعوى استرداد الحیازة "،1

tamanrasset.dz/wp-http://alijtihed.ce-متوفر على الرابط التالي:،01،2009عدد تامنراست،

001.pdf-art-019-mag-content/uploads/2019/01/alijtihed 2019ماي 22، تم الإطلاع علیه بتاریخ ،

.16ص،19:15على الساعة 

المدنیة والإداریة، مرجع سابق.الإجراءات، یتضمن قانون 09-08قانون رقم 2

، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر رقم 3

.16قتال جمال، مرجع سابق، ص 4

.242-241قادري نادیة، مرجع سابق، ص5
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دور حكما لى حین صإت ادر بهذا الخصوص مؤقّ تعجالي الصّ سمر الایكون الأ

في حالة عن فیه، و الطّ و عتراضالاة مكانیّ إتنفیذ رغم المقابل یكون قابل للّ ه فيأنّ إلاَ في الموضوع

.1ةصلیّ لأنسخة اك بأمر من القاضي بموجب الّ ذلالقصوى ینفذ حتى قبل تسجیله و ستعجالالا

بها القاضي الجزائيالمنازعات التي یختصّ -2

طرق استعملبالفصل في المنازعات التي یكون فیها الحائز قد القاضي الجزائي یختصّ 

الي:التي تكون كالتّ و دون وجه حقّ السّندة للحصول على سییتدلة و احتیالیّ 

ةحتیالیّ الارق الطّ باستعمالجنحة الحصول على شهادة الحیازة -أ

ةالوطنیّ للأملاكو للمدیر الولائي أ، لرئیس البلدیةوأع الجزائري للمالك الحقیقي المشرّ اح أت

رة من حیث الموضوع  ة المقرّ القانونیّ للأشكالئیة، طبقا ، رفع شكوى جزاّ من یمثلهمو أ

ن كل شخص تعمد تصریحات ل علیها م، المتحصّ 2، ضد المستفید من شهادة الحیازة الإجراءاتو 

فسد أأوو عقود غیر صحیحة أو وثائق أوراقا أاستظهر وأغیر صحیح إشهاداو ة أغیر صحیح

و حاول استعمال أو استعمل أ،على شهادة حیازةو سعى لیحصل بغیر حقّ أ، فحصل بعضها

إلىدج 2000ة من بغرامة مالیّ خمس سنوات و إلى، فیعاقب بالحبس من سنة شهادة ملغاة

3دج10000

م شهادة منع تسلیو أل دج كل شخص عطّ 5000دج و 1000بین ة كما یعاقب بغرامة مالیّ 

.4سفيو اعتراض تعّ أاحتجاجوأة تدلیسیّ الحیازة بمراوغة 

.158صقادري نادیة، مرجع سابق، 1

.48صمرجع سابق،رحماني زین العابدین،2

سابق.مرجعتضمن قانون التوجیه العقاري، الم،25-09من قانون 46أنظر المادة 3

المرجع نفسه.4
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ةجنحة التعدي على الحیازة العقاریّ -ب

دلیسو عن طریق التّ أذلك خلسة و ،بدون رضا المالكار مملوكا للغیرعقّ عنتز اكل من 

دج، كما 20.000إلىدج 2000ة من بغرامة مالیّ خمس سنوات و إلىمن سنة یعاقب بالحبس 

دج 10.000ة من بغرامة مالیّ و ،عشر سنواتإلىد العقوبة بالحبس من سنتین تمدّ 

و بطریق أو العنف أهدید تّ ة قد وقع لیلا بالكان انتزاع الملكیّ إذادج في حالة ما 30.000إلى

ثر أكو أو مخبأ بواسطة واحد أو مع حمل سلاح ظاهر أأشخاص،ة و الكسر من عدّ أسلق التّ 

.1من الجناة 

الإداريبها القاضي المنازعات التي یختصّ -ثانیا

ریهامحرّ ذلك لوقوع و ى المرفوعة لإلغاء شهادة الحیازة،عاو بالدّ الإداريیختص القضاء 

لى رئیس ما عإعوى فترفع هذه الدّ ،الأصلي◌ّ لى المساس بصاحب الحقإي خطاء قد تؤدّ أفي 

تي:الأتكون كاري و ما على المحافظ العقّ إ عبي البلدي و المجلس الشّ 

الدعوى التي ترفع ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي-1

للمطالبة بإلغاء،ةبرفع دعوى قضائیّ ة مشهر، الحقّ حقیقي الذي بیده سند ملكیّ للمالك ال

عبي البلدي مجلس الشّ الة في شخص رئیس ضد البلدیة ممثلّ ،2خرأشهادة الحیازة المسلمة لشخص 

سمي بلیغ الرّ ، تسري من تاریخ التّ أشهرأربعةخلال ،3شهادة الحیازة المطعون فیهاالذي وقع على

.5شهادة الحیازة المتنازع فیهاإشهارلیس من تاریخ و 4

ج ر ج ج عدد ، یتضمن قانون العقوبات،1966جوان 08، مؤرخ في 156-66مر رقم ن الأ، م386أنظر المادة 1

.معدل ومتمم، 1966جوان 11بتاریخ صادر،49

.139، صمحمودي عبد العزیز، حدود شهادة الحیازة في تطهیر الملكیة الخاصة، مرجع سابق2

.120ص،2017الجزائر، ،الإرادیة، الجزء الأول، دار هومهبن شیخ اث ملویا لحسین، تطبیقات المنازعات 3

الإداریة، مرجع سابق.متضمن قانون الإجراءات المدنیة و ، ال09-08قانون ال، من 829أنظر المادة 4

.121-120ص صشیخ اث ملویا لحسن، مرجع سابق، بن5
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ن یكون أصرفات التي یمكن لا یمس بالتّ و ،يرجعبأثرلغاء هذه الشهادة لا یكون إن أكما 

الحائز

ن یطالب أق للمالك الحقیقي یحّ نه إ، ف، فبرغم من ذلك1یةقام بها لفائدة الغیر حسن النّ قد 

ثارالآلاسیما عن حقة به و ضرار اللاّ ب في الأذا كان هو المتسبّ إبلدیة، د رئیس العویض ضّ بالتّ 

.2التي تحملها المالكشهادة قد رتبتها لصالح الحائز، و التي تكون هذه ال

د المحافظ العقاريترفع ضّ عوى التي الدّ -2

ثناء ممارسة مهامه، والتي تكون أة بالغیر التي یرتكبها المحافظ رّ خطاء المضالأنّ إ

ةخلال رفع دعوى قضائیّ المالك الحقیقي منمن طرف3طعن،تكون محلّ من مسؤولیة الدولة،

ضد المحافظ من أجل جبر الضرر، ، ارفعل الضّ لااكتشافیوممنبتداءایحدد جل عام أفي 

4.ة مشهر سابق له للعقار المعنيالعقاري الذي قام بشهر شهادة الحیازة رغم وجود سند ملكیّ 

الفرع الثاني

منازعات سند الملكیة

ات الإداریة، كونه یضمن للحائز انتقال السلطات ندالسلملكیة من أخطر یعتبر سند ا

ي إلى كثرة نزاعاته التي تثار سواء أثناء سیر هذا ما یؤدّ ة، و الفعلیّ عه بالسلطة ، یعني تمتّ الثلاثة

حقیق العقاري على شكل احتجاجات أو اعتراضات، أو بعد الانتهاء منه الذي یستدعي التّ إجراءات

اختصاصهانزاعات یعود بها القضاء العادي و نزاعات یختصّ جوء إلى القضاء، فهناك الأمر اللّ 

للقضاء الإداري.

.140مرجع سابق، ص محمودي عبد العزیز، حدود شهادة الحیازة في تطهیر الملكیة الخاصة،1

.25ص رحماني زین العابدین، مرجع سابق،2

تأسیس السجل العقاري، مرجع مسح الأراضي العام و إعدادالمتضمن 74-75من الأمر رقم ،24، 23المواد أنظر 3

سابق.  

.53ص العابدین، مرجع سابق،زینرحماني4
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بها القضاء العاديالمنازعات التي یختصّ -أولا

بها القضاء فهناك نزاعات یختصّ تختلف النزاعات التي تثور أمام القضاء العقاري،

بصفة الاعتراضاتأو الاحتجاجاتة ق العقاري بتسویّ التي تكون في حالة فشل المحقّ و اريالعق

.ص بها القضاء الجزائيوهناك نزاعات أخرى یختّ یةودّ 

اريبها القضاء العقّ ات التي یختصّ المنازع-1

حقیق ات التّ ق بعملیّ المتعلّ 147-08نفیذي رقم من المرسوم التّ 16ة شارت المادّ ألقد 

إذاالقضاء في حالة ما إلىجوء اللّ و المحتجّ أض ة المعترّ مكانیّ إة، على د الملكیّ تسلیم سنو العقاري

شهار إمع وجوب ،1ةشهرین لرفع دعوى قضائیّ ذلك خلال لح بالفشل، و باءت محاولة الصّ 

عوى.د لرفع الدّ المحدّ جالالآتي تلي الّ أیام08خلال ةتتاحیّ فالاالعریضة 

حقیق العقاري جراءات التّ إب بإیقاف للحفظ العقاري صاحب الطثر ذلك مدیر اإیعلن و 

ا إذرئیس المجلس الشعبي البلدي و يّ ن یعلم كل من الولأى غایة صدور حكم قضائي، كما یجب لإ

.ةة جماعیّ طار عملیّ إحقیق العقاري تم في كان التّ 

ر حكم قضائي نهائي لصالح و صدعدمفي حالة عدم شهر عریضة افتتاح الدعوى، أوو 

لى تسلیم إحقیق التي تنتهي اري بمواصلة التّ ق العقعى علیه یقوم القاضي العقاري بأمر المحقّ المدّ 

.2للمعنيندالس

بها القاضي الجزائيات التي یختصّ المنازع-2

مام أفي تقدیم شكوى ، الحقّ للحفظ العقاريع الجزائري لمدیر الحفظ الولائيخول المشرّ 

رة التي الوثائق المزوّ ساس التصریحات الكاذبة و أعلى ،ةجمهوریة لتحریك لدعوى العمومیّ وكیل ال

تسلیم سند الملكیة، مرجع سابق.ضمن عملیات التحقیق العقاري و یت، 147-08مرسوم تنفیذي رقم 1

المرجع نفسه.،17،18،19مواد أنظر ال2
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صل لى حین الفإداریة ف بذلك الدعوى الإتتوقّ ،و 1رقیم العقارية التّ مها المستفید من عملیّ قدّ 

م نهائي وتم تسلیط هم من طرف القاضي الجزائي بحكدانة المتّ إت ، فإذا تمّ ةفي دعوى الجزائیَ 

1500ة من بغرامة مالیّ سنوات و ثلاث إلىأشهرة لة بالحبس من ستّ المتمثّ عقوبات علیه و 

كل شخص شرع أیضا، كما یعاقب2التصریحات الكاذبةالوثائق و زویر سبة لتّ دج بالنّ 50001إلى 

بالحبس ، و صفة كاذبةأكاذب اسمبانتحالو أبإقرارات كاذبة حدى الوثائق إفي الحصول على 

وجب على القاضي الحكم 3دج5000إلى500بغرامة من سنوات و ثلاثةإلىشهر أة ثمن ثلا

افذا.نة علیه بالبراءة یبقى سند الملكیّ ا في حالة الحكم مّ أرقیم العقاري، التّ بإلغاء

الإداريبها القضاء منازعات التي یختصّ ال-ثانیا

جة المدیر الولائي للحفظ العقاري نتیدعاوى المرفوعة ضدّ الیفصل القضاء الإداري في 

هذا المحافظ العقاري و د فوعة من/أو ضّ أیضا في دعاوى الإلغاء المر ر الترقیم العقاري، و رفضه مقرّ 

ما سنراه كالأتي:

اريطعن في قرار رفض الترقیم العقّ ال-1

حقیق العقاري نتیجة إیجابیة یعد مدیر الحفظ العقاري كما سلف الذكر إذا لم تسفر عملیة التّ 

ح من خلاله الأسباب التي دفعته لعدم تحریر رقیم، یوضّ ن رفض التّ با یتضمّ ر مسبّ الولائي مقرّ 

ر حسب الحالة لكل من المعني في حالة الإجراء ویبلغ هذا المقرّ ،لبلصالح صاحب الطّ ر مقرّ 

.لبأشهر من تاریخ إیداع الطّ 6ذلك في غضون أو الوالي عند الإجراء الجماعي و الفردي 

.4ة ة المختصّ عن أمام المحكمة الإداریّ ر قابلا للطّ ویكون هذا المقرّ 

تسلیم سند الملكیة عن ء معاینة حق الملكیة العقاریة و جراإسیس أتالمتضمن، 02-07من القانون رقم18أنظر المادة 1

طریق تحقیق عقاري، مرجع سابق.

، المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66رقم الأمر، من 222أنظر المادة 2

المرجع نفسه.، 223دة أنظر الما3

تسلیم سندات الملكیة عن ء معاینة حق الملكیة العقاریة و ، یتضمن تأسیس إجرا02-07قانون المن 17أنظر المادة 4

طریق تحقیق عقاري، مرجع سابق. 
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أشهر تسري من تاریخ تبلیغ من ق.إ.م.إ بأربعة 829ة عن حسب المادّ جل الطّ د أویحدّ 

.1رقیمر رفض التّ مقرّ 

رقیمر التّ دعوى إلغاء مقرّ -2

تحریر مقرر الترقیم العقاري الذي یشهر ة التحقیق العقاري و عملیاستكمالقد یظهر بعد 

لهم المشرع الذي منح بالعقار محل الترقیم العقاري، و بدوره لدى المحافظة العقاریة، أشخاص أحق

في مقابل ذلك منح المشرع أیضا نفس الحق لمدیر باشرة دعوى لإلغاء هذا الترقیم، و إمكانیة م

العقاري في حالات محددة قانونا.الحفظ

اريرقیم العقّ الولائي لإلغاء التّ اريالعقّ الحفظدعوى مدیر -أ

الملكیة العقاریة ء لمعاینة حقّ ن تأسیس إجراالمتضمّ 02-07من قانون 18لت المادة خوّ 

في رفع دعوى لمدیر الحفظ العقاري الحقّ ،تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاريو 

ترقیم تم على أساس تصریحات اكتشافذلك في حالة قیم العقاري و ر ة للمطالبة بإلغاء التّ قضائیّ 

لتحریك الدعوى رة مع ضرورة تقدیم شكوى أمام وكیل الجمهوریةغیر صحیحة أو تقدیم وثائق مزوّ 

.2ة العمومیّ 

لبت نهائیا ف في الفصل في دعوى الإلغاء إلى حین اوعلى المحكمة الإداریة أن تتوقّ 

صریح الكاذب الحائز بتهمة التّ دور حكم نهائي یقضي بإدانة ذلك بصة و في الدعوى العمومیّ 

.3زویرأو التّ 

كد إذاة التأّ عقود على أساس سند الملكیّ روع في إبرام ق قبل الشّ ونشیر إلى أن على الموثّ 

أنه في حالة إلغاء باعتبارة ة المختصّ ذلك لدى المحافظة العقاریّ ة ساري المفعول و كان سند الملكیّ 

الإداریة، مرجع سابق. تضمن قانون الإجراءات المدنیة و الم90-08قانون رقم 1

،عقاريتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق ء معاینة حق الملكیة العقاریة و یتضمن تأسیس إجرا، 02-07قانون 2

مرجع سابق. 

.30، ص2018بن شیخ اث ملویا لحسین، تطبیقات المنازعات الإداریة، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر 3
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بذلك ة على أساس قاعدة ما بني على باطل فهو باطل فیعدّ ا سند الملكیّ اري یلغى تلقائیّ رقیم العقّ التّ 

.1ة ورقة لا قیمة لهاسند ملكیّ 

اريالمحافظ العقّ دعوى الإلغاء المرفوعة ضدّ -ب

ة العقاریة لمعاینة  الملكیّ إجراءن تأسیس المتضمّ 02-07من القانون  16ة منحت المادّ 

ر الترقیم العقاري للمحافظ ة شهر مقرّ تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، صلاحیّ و 

ي إلى نشوء نزاعات بسبب هذا الأخیر قد یقع في بعض الأحیان في أخطاء تؤدّ إلا أنّ ، 2اريالعقّ 

ففي هذه الحالة ر الترقیم رغم وجود سند ملكیة مشهر لفائدة الغیر، شهر المحافظ العقاري لمقرّ 

.3اردعوى في غضون سنة من تاریخ اكتشاف الفعل الضّ ر أن یرفع المشهّ ندالسلصاحب یحقّ 

عریضة افتتاح الدعوى  لى أن كل هذه الدعاوى تخضع وجوبا إلى شهرونشیر في الأخیر إ

17المادة ما نصت علیه حسب ة العقاریة ینیالحقوق العبأوباعتبار أنها مرتبطة بالعقار

إذااح الدعوى لدى المحافظة العقاریةعریضة افتتإشهاریجب "...هتي تقضي بأنّ إ والّ .م.إمن ق.

4تحت طائلة عدم قبولها شكلا..."یني عقاري مشهر طبقا للقانون...عبحقّ أوتعلقت بعقار و/

.31ص بن شیخ اث ملویا لحسین، تطبیقات المنازعات الإداریة، الجزء الثاني،1

تحقیق عقاري، سندات الملكیة عن طریقتسلیم معاینة حق الملكیة العقاریة و إجراءتضمن تأسیس ، ی02-07نون قا2

سابق.مرجع

.09علوش نصیرة، مرجع سابق، ص3

الإداریة، مرجع سابق.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ،09-08قانون رقم 4
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الفصل الثاني

إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في المناطق الممسوحة

والوسیلة ، الملكیة العقاریةلإثباتلتي استحدثها المشرعالعقاري الأداة ایعتبر الدفتر 

انوعهمهما كانفي الأراضي الممسوحةت ملكیتهإثبالمالك العقاریمكن بواسطتهاالتيالوحیدة

المتعلق بإعداد 74-75المستحدث بموجب الأمر رقم على نظام الشهر العینيبالاعتمادذلك 

التي تتمو ،كأساس لعملیة المسحمسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، الذي یعتبر

من الهیئات الإداریةتنسیق مع مجموعةالوالمعقدة بةعن طریق إتباع جملة من الإجراءات الدقیق

متكون من مجموعةال، عقاريالسجل الللوصول في الأخیر إلى تأسیس (المبحث الأول)

ستصدار اعلى أساسه، والذي یتم عملیة المسحملته بالعقار الذي شةمن البطاقات العقاریة المتعلق

.(المبحث الثاني)الدفتر العقاري
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المبحث الأول

المسح العقاري كإجراء أولي لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة

لرئیسي لتطبیق نظام الشهر العینيالمدخل ایة المسح العقاري نقطة البدایة و تعتبر عمل

من أحسن الوسائل المستعملة لتحدید الأملاك العقاریة بإنشاء بطاقة القاعدة الأساسیة و اباعتباره

من جهة أخرى تكفل للعقار حمایة من جهة تطهیر الملكیة العقاریة و هویة للعقار، فهي تضمن 

ع تدخل المشرّ إنجاح هذه العملیة في مواجهة المتعاملین بشأنه، ومن أجل تطبیق و قانونیةو مادیة

ا.بتنفیذهالمكلفةالهیئات الإداریةالإجراءات القانونیة و منجملةالجزائري من خلال وضع

ة ر عملیتأث، و )مطلب الأولال(الشهر العقاريمةأنظلى إسنتطرقلدراسة ما سبق، 

.)ثانيالمطلب ال(المسح على هذه الأنظمة

المطلب الأول

بمسح الأراضياأنظمة الشهر العقاري وعلاقته

عهد منذهما نظام الشهر الشخصي الذي طبق و ،الشهر العقاريعرفت الجزائر نظامین من

74-75رقم مرلى غایة صدور الأإستقلال الابعداستمر العمل بهو ،ستعمار الفرنسيالإ

المشرع الجزائري من خلالهتبنىف، تأسیس السجل العقاريراضي العام و عداد مسح الأإالمتضمن 

لذي یتكفل بوصف اراضيعمل على صیاغة نظام مسح الأطبیقه جل تأومن ،نظام الشهر العیني

العقاري ، لذا سندرس في هذا في المطلب كل من نظامي الشهر القانونیة للعقارالحالة المادیة و 

ر عملیة المسح على نظامي الشهر العقاري، (الفرع الثاني).(الفرع الأول)، ومدى تأث
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الفرع الأول

أنظمة الشهر العقاري

لا تنتقل و إذا تم شهرها لإعلام الغیر بها،إلاّ لحقوق العینیة العقاریة العلم بوجود الا یتحقق 

على تحقیق كونه یعمل إجراءات الشهر العقاري،بمراعاة سواء بین الأطراف أو في حق الغیر إلاّ 

، فلكل نظام خرطریقة شهرها تختلف من نظام لآأنّ غیربین المتعاملین،والاطمئنانالثقة 

:تيإلیه كالآسنتطرق هذا ماو تشوبهوعیوب،حقوق العقاریةر الفي عملیة شهتمیزهخصائص

نظام الشهر الشخصي -أولا

الذي أخذت به معظمو من أقدم أنظمة الشهر العقاري یعتبر نظام الشهر الشخصي

یأخذ لایدل علیه و اسمهام أنّ ما یمیز هذا النظبعد إقرار مبدأ شكلیة العقود، و تشریعات الدول،

لى كثرة عیوبه. هذا ما أدى إالعقار محل التصرف و عتبار بعین الا

تعریف نظام الشهر الشخصي-1

قار محل التصرف، وإنما یكون      على أساس العلا یكون الشهروفق هذا النظام،

الشخص اسم، أي یكون فیه 1أصحاب حقوق عینیةو أساس أسماء الأشخاص من مالكین على

ضمن ا الشخص، محورا أساسیا لتصنیف كل التصرفات العقاریة التي یبرمهمحل اعتبار و 

سجل یمسك حسب الترتیب الأبجدي ،ذلك وفق سجلینت الموجودة في مراكز الأقالیم و السجلا

خر یمسك على أساس سجل آ، و مین بمختلف التصرفات العقاریةلأسماء كل الأشخاص القائ

.2الشهرقدیم التصرفات للتسجیل و لزمني لتالترتیب ا

العلوم القانونیة، كلیة أطروحة قدمت لنیل شهادة دكتوراه في ت الشهر العقاري في التشریع الجزائري،منازعا، لبیض لیلى1

.26، ص2012خضیر، بسكرة، العلوم السیاسیة، جامعة محمدالحقوق و 

.33، صمرجع سابقبن عمارة زهرة،2
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عیوب نظام الشهر الشخصي-2

:یلينظام الشهر الشخصي فیماتتجلى عیوب

الشخص الذي تصرف  اسمإلاّ ر في ظل هذا النظام التصرفات التي تشهیعرف في لا 

في العقار، بغض النظر عما یثقل العقار من أعباء أو ما یلحقه من عیوب، فقیام عملیة الشهر 

عین خاصة إذا أخذنا بعملیة البحث في السجلات صعبةالمتصرف یجعلاسمالعقاري على 

الحقیقي لهذا لك االماسمیكون متحققا من بالتالي على الطالب أنّ ، و عتبار ظاهرة تشابه الأسماءالا

ر على هذا العقاالسابقین الحقیقین الذین تداولواأسماء المالكین جده بالكامل و سم أبیه و العقار، ا

.1غالبالى أیة نتیجة مهمة شاقة لا تؤدي إهذه العملیةتعتبرفي حقیقة الأمر ف

عتباراب،2ن التصرفات التي تشهر فیه لیست لها قوة ثبوتیة مطلقةأ،ب علیه أیضاایع

لا یتحققیتحرى و و التصرفات الواردة على العقارات لا أالموظف المكلف بتسجیل العقود ن أ

3سلطاتو لأنه لیست له صلاحیات،ة التصرفات الواردة على العقاراتو عدم صحأمن صحة 

یبقى مكتتب ،علیهو ،بطاله رغم شهرهإطلب و على التصرفعتراضالافیتعین لكل ذي مصلحة 

.4الملكیة عن طریق التقادمكتساباا النظام یجیز الحق مهددا كون هذ

ا النظام لا یضیف شیئا في الحق ولا في التصرف تسجیل التصرف  في ظل هذكما أن

لهذا یسمى ،ثر مطهر لهذه العیوبأن یكون للتسجیل أدون لعیوبعلیه ینتقل الحق كما هو بكل او 

، ص ص2001رمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، قصر الكتاب، الجزائر، 1

18-19.

.47، ص2015زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، دار هومه، الجزائر، 2

العلومقسم، مجلة علمیة محكمةالطاهر، "دور الشهر العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري"، بریك3

.208، ص15،2013عدد،ولحاج، بویرةأكلي محند أجامعة ،القانونیة

.47زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص4
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یبقى عبارة و ،دى صحتهاتسجل كما هي دون البحث في مالأنهتسجیل العقودهذا النظام بنظام 

.1علام الغیرإعن وسیلة 

نظام الشهر العیني-ثانیا

، نظام الشهر العیني       هر الشخصيعیوب نظام الشع الجزائري تفادیا لتبنى المشر 

استقرارها بتحقیق الثقة تهدف إلى ضبط الأملاك العقاریة و الذي یتمیز بمجموعة من المبادئ

أنه لم یخلو من العیوب.إلاَ ،بین الأفراد

تعریف نظام الشهر العیني-1

ذلك و على أساس العقار إنما یكون و الأشخاص،في هذا النظام على أساس لا یتم الشهر

یتم ذلك و بوضع صفحة أو بطاقة لكل عقار بهدف تدوین كل ما یرد على  العقار من تصرفات

علیها یمكن تحدید وضعیة الاطلاع، فبمجرد 2في السجلات المقسمة بحسب الوحدات العقاریة 

غیر،3نوع التصرف الذي قام به كل واحد منهمرفة الملاك الذین تعاقبوا علیه و معالعقار و 

هویة من التأكدلتحري الدقیق من صحة المعلومات، بعد افي هذا النظام لا یكون إلاّ الشهرأنّ 

أما إذا كان معیبا فلا یشهر ،لجّ سفإذا كان صحیحا شهر و ، حة التصرفمن صالأطراف و 

.4لا یسجلو 

مبادئ نظام الشهر العیني-2

نظام الشهر الأساسیة جعلته یتمیز على من المبادئیقوم هذا النظام على مجموعة 

:فيالشخصي، تتمثل

.207بریك الطاهر، مرجع سابق، ص1

.49زكریاء، الوجیز في عقد البیع، مرجع سابق، صسرایش 2

.22رمول خالد، مرجع سابق، ص3

.38بن عمار زهرة، مرجع سابق، ص4
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التخصیصمبدأ -أ

جمیع تقید فیهاو ف وارد على عقار عقاریة عینیة لكل تصرّ تخصیص بطاقة یقصد به 

كل تغییر العقاریة تشكل السجل العقاري، و عتبار أن مجموعة البطاقاتالمعاملات الواردة علیه، با

إعداد بطاقة عقاریة مطابقة في حدود وحدة عقاریة أو تصرف یرد على العقار یكون موضوع 

طابق ذلك لضمان التعبارة تكون كمرجع فیما بینهما، و الجدیدة بالأصلیة و على البطاقة فیؤشر 

.1الدفتر العقاري بتلك البیانات الموجودة بالبطاقات العقاریة بین بیانات السجل العقاري و 

مبدأ القید المطلق أو القوة الثبوتیة-ب

ل الحقوق العینیة العقــاریةمصدر كیعتبر التسجیل في إدارة الشهر العقاري 

الاحتجاجن صاحبه ند العقاري المشهر یمكّ السّ ، ینقلها، یزیلها وینشئوها،  حیث أنّ لهاالذي یعدَ فهو 

له راف ولا بالنسبة للغیر، ویكون ر فلا وجود له بالنسبة للأطأما إذا كان غیر مشهّ ، 2على الكافةهب

المسؤولیة التي یتحملها شهر و ئم بالكل العیوب نظرا للصلاحیات الممنوحة للقامن ار مطهّ اأثر 

.3علیه كل التصرفات المشهرة في ظل نظام الشهر العیني لها حجیة مطلقةو 

مبدأ المشروعیة-ج

تخضع السندات المودعة لدى المحافظة العقاریة من أجل الشهر إلى دراسة قانونیة دقیقة 

خلوها من العیوب، كون القاعدة في نظام الشهر العیني من مشروعیة مضمونها و للتأكد

السجل العقاري یكتسب حقا ل حقه في من سجَ و ،الحقوق العینیةینشئرة الشهر إداالتسجیل في أنّ 

.4مشروعا

.22، ص2003خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 1

.24صالمرجع نفسه،2

.212-211مرجع سابق، ص صبریك الطاهر، 3

.25-24مرجع سابق، ص ص، خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري4
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مبدأ عدم سریان التقادم-د

للاكتسابالعقارات التي شملتها عملیة المسح العام للأراضي غیر قابلة یقصد به أنّ 

الحقوقي لصاحب عام للأراضي یحدد الوضع المادي و المسح البالتقادم المكسب، على أساس أنّ 

.1جل العقاريعلى وثائق المسح تم تأسیس السّ ابناءو العقار

عیوب نظام الشهر العیني-3

تتمثله لم یسلم من عیوب نّ ألاّ العیني إیمتاز بها نظام الشهر القیمة العملیة التي رغم 

:في

2یستدعي العمل بنظام الشهر العیني في بدایة الأمر إجراء مسح شامل لكل أراضي الدولة

لم یسبقه تحدید دقیق للعقار، وهذا الأمر یتطلب تكالیف مالیة نظام مافلا یتصور تطبیق هذا ال

ببعض الدولدفع راضي، ماعملیة المسح العام للأقصد الوصول إلى،ةباهظة وقوة بشریة مؤهل

من مزایا یرغب في الاستفادةعقار لكل مالك للشهر، الذي یسمح الاختیارينظام العمل بالإلى

لنفقات الكبیرة التي تقع لنظرا راءات، ویتحمل بذلك كل التكالیفإجاتخاذنظام أن یطلب هذا ال

3.على عاتق الخزینة العمومیة

تخصیص بطاقة عقاریة لكل عقار الملكیة، حیث أنّ یؤدي نظام الشهر العیني إلى تفكیك 

بواسطةلملكیة العقاریة إلى أجزاءفیها اقسمتعب التطبیق في البلدیات التيعلى حدى أمر ص

بطاقة عقاریة ملك جزء من العقار مهما كان حجمهالمیراث أو القسمة، فیكون لكل شخص ی

.26مرجع سابق، ص، خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري1

فرع القانون العقاري، كلیة ر، یلنیل شهادة الماجستت في التشریع الجزائري، مذكرة قدمهر العقاري الشفردي كریمة، 2

.30، ص2008منتوري، قسنطینة، الإخوةالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

.21-20مرجع سابق، ص ص، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريخلفوني مجید، 3
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ة هذه المتطلبات لتخصیص بطاقة لكل وحدة عن تلبیعاجزاویصبح بذالك نظام الشهر العیني 

.عقاریة

لأي شخص     یمكن، حیثنیك الحقیقینظام إلى إخصاب حقوق الملاقد یؤدي هذا ال

ح لك، ویصبدون أن تكون له الصفة في ذاسمهخر على ار أو أي حق عیني آید عقیإلى تقأن یلجأ

.1الحقانظام الشهر العیني هو المالك الحقیقي لهذفي نظر 

موقف المشرع الجزائري من النظامین -ثالثا

74-75صدور الأمر رقم حین، إلىأخذ المشرع الجزائري بنظام الشهر الشخصي

تأسیس السجل العقارياضي العام و المتضمن إعداد مسح الأر 1975-11-12المؤرخ في 

ني المرتبط بنظام الشهر العی، یعرف بتبني نظام جدیدالمشرع طبقة له، بموجبهم قامالمراسیم المو 

ا تم مسح كل أراضي التراب الوطنيإذكون هذا النظام لا یطبق إلاّ ،تدریجیا بأعمال المسح

ع الجزائري المشرّ أنّ ، إلاّ عقاریة سواء كانت حضریة أو ریفیةأداة لحصر جمیع الملكیات الباعتباره

كالملاّ باسماقات عقاریة شخصیة ذلك بإقراره بمسك بطبنظام الشهر الشخصي و تمسكابقي م

المتضمن إعداد تأسیس السجل 63-76من المرسوم التنفیذي رقم 113ته المادة حسب ما أكدَ 

ممسوحة في انتظار تعمیم الغیر الأراضي الشخصي فينظام الشهر ، إضافة إلى تطبیقه 2العقاري

عملیة المسح على كامل التراب الوطني.

الفرع الثاني

عملیة المسح بنظامي الشهر العقارير تأث

شهر الحقوق العینیة العقاریة سواء أكان في نظام الشهر الشخصي أو في نظام یعدَ 

من خلال السجلات الموجودة في المحافظة العقاریة مصدرا للتصرفات القانونیة ،الشهر العیني

.30فردي كریمة، مرجع سابق، ص1

.46لبیض لیلى، مرجع سابق، صراجع أیضا:،03رمول خالد، مرجع سابق، ص2
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نظام المسح العقاري یتطلب لتأسیسه غیر أنّ علیها، الاطلاعلالها لكافة الناس التي یمكن من خ

التوصل إلى الأهدافل مادیة وبشریة من أجل تطبیقه و إتباع نظام قانوني دقیق یتم تدعیمه بوسائ

.من خلال سنه لهذا النظامالمشرع الجزائريالمسطرة من طرف

خصائص مسح الأراضي تعریف و -ولاأ

تتطلب لقیامها تكالیف جد ضخمة غیر عملیة معقدة عملیة مسح الأراضيتعتبر 

.اریة تحدیدا دقیقا نافیا للجهالةالملكیة العقتضمن تحدیدعنها، كونهاالاستغناءلا یمكن هأنّ 

تعریف مسح الأراضي -1

ذلك من خلال المواد بذكر أهدافه و ع الجزائري مسح الأراضي بل اكتفىالمشرّ ف لم یعرَ 

متضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري ال74-75من الأمر رقم ،03، 02

یكون أساسا مادیا یعرف النطاق الطبیعي للعقارات و مسح الأراضي یحدد و لتي جاء مضمونها أنَ وا

.1یبین تداول الحقوق العینیةیة للعقارات و الوضعیة القانونللسجل العقاري الذي یعدّ 

ف عملیة من عرّ ، فهناك باختلاف آرائهمفهمیتعار فقد اختلفت ،أما بالنسبة لتعریف الفقهاء

من الواليعلى قرار إداري اعملیة إداریة تكون موضوع كل بلدیة بناءبكونهامسح الأراضي 

لب تطقانونیة یأنها عملیة فنیة و بتعرفالإداري، كماتشرف علیها العدید من الهیئات ذات الطابع

الجویةیثة، كالطائرات التي تلتقط الصور لات تكنولوجیة حدآن و لتنفیذها تدخل مختصین تقنی

.2عها المشرّ إجراءاتها إلى نصوص قانونیة أقرّ تستند في مراحلها و و 

خصائص مسح الأراضي-2

الحقیقیة للعقارات تحدید الوضعیة الفعلیة و تعریف و خاصیة بعملیة مسح الأراضي تتمیز 

تحدید أصحاب الحقوق العینیة.خاصیةو 

تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.یتضمن إعداد مسح الأراضي العام و ، 74-75أمر رقم 1

.21، ص2009تأسیس السجل العقاري في الجزائر، دار الهدى، الجزائر، حاجي نعیمة، المسح العام و 2
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الحقیقیة للعقاراتخاصیة تعریف وتحدید الوضعیة الفعلیة و -أ

نبیّ تإذ ،تخصیصهاو طبیعة الأراضي م المادي و القوابتحدیدالمسحعملیة تقوم 

ستعمال نمط احدد تافي العقارات الحضریة فإنهو ، عات الفلاحیةأنماط المزرو في العقارات الریفیة 

بد وصف لا یقتصر على ذكر ما فوقه بل لاالأنّ إلاّ ،حدىذلك بوصف كل طابق علىو البنایات 

ة علامات أخرى بهدف وضع الحدود یكون ذلك بوضع معالم من حجر أو بواسطحدوده و من إبراز 

1.حساب المساحةو 

تعریف أصحاب الحقوق العینیة العقاریة خاصیة تحدید و -ب

المطالبة بالوثائق الثبوتیةتحدید الأشخاص المعنیین و المسح عملیة القیام بتطلب ی

ثائق رسمیة أو عرفیة كونها تسمحلمراد مسحه، بغض النظر إن كانت و التي تثبت حیازتهم للعقار ا

.أصحاب الحقوق العینیة، سواء كانوا أشخاص طبیعیة أو أشخاص معنویةك و بالتعرف على الملاّ 

تكون ى للمالك بطاقة تعریفیة، یعطبعد التعرف على أصحاب الحقوق العینیة العقار 

تكون مرقمة حسب ترتیبها داخل القسم المساحي، فبمجرد ى شكل رقم یتكون من خمسة أرقام و عل

یعطى هذا الرقم حسب ومات المتعلقة بالعقار الممسوح و معرفة الرقم یتم الحصول على كافة المعل

في إقلیم لعمومیة الموجودة المؤسسات امع البدء بالهیئات و ،الترتیب الأبجدي لأصحاب الملاك

لك ضمن جدول الحساباتذو الرقم للمالك كأشخاص طبیعیین اذبلدیة لیتم الانتقال إلى إعطاء هال

، إذ یذكر فیه لكل أجزاء الخاص بكل مالك أي بكل رقم حسابكما یتم إعداد سجل مسح الأراضي

.2الملكیة التي یملكها المالك داخل البنایة

راضي مسح الأإعدادالمتضمن ، 1976مارس 25في مؤرخ ، ال62-76التنفیذي رقم مرسومال، من04ادة المأنظر 1

، معدل ومتمم.1976أفریل 13بتاریخ صادر، 30عددج ج ج رالعام،

.177رحایمیة عماد الدین، مرجع سابق، ص2
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ثانیا: علاقة المسح بنظامي الشهر العقاري 

تأسیس الســــــــــــجل تعلق بإعداد مسح الأراضي العام و الم74-75ن الأمر رقم تضمّ 

عتباره اراضي من خلال مسح الأبین نظام الشهر العیني و العلاقة،یم المطبقة لهساالمر و العقاري

كون هذا السجل یتم ،ساسیة التي یعتمد علیهامن بین الركائز الأري و سجل العقاساسا مادیا للأ

الوضعیة عدّ یإضافة إلى كونه،تبدأ بعملیة المسح العام للأراضيإعداده وفق إجراءات معینة 

.1یبین تداول الحقوق العینیةالقانونیة للعقارات و 

ماكن معلومة بشكل دقیقأقسام و ألى إرض تقسیم الأفيهداف المسحأتتجلى

جراءات اللازمة تتشكل مجموعة عند الانتهاء من التقسیم والإو ،العینيالشهرمناط هوهذاو 

.2البطاقات العقاریة

ن بنفس الدقة في النظام إن لم تك، و علاقةنظام الشهر الشخصيبالمسحعملیة كما تربط

قة، مما یؤدي إلى حدوث ـدقیصورة ــــــــــیكون بلانظامـــــــتحدید العقارات في ظل هذا الكون السابق، 

غیر ذلكلخ و االمیراث...،إجراء القسمةمثلمتعددةتغییر في أسماء المالكین لأسباب 

نا وهمیة لا تتفقفقد تكون أحیا،من التصرفات التي تؤدي إلى تحدید الملكیة بالتقریب

.لحدود الحقیقیةامع المساحات و 

ظامي الشهر مع اختلافأن عملیة المسح لها علاقة بنیمكن القول ،ذكرهمما سبق

فیعتمد النظام الشخصي أمامواصفات العقارعتمد علىیالنظام العیني كون،الهدففي الدقة و 

.3الفردعلى ذاتیة

تأسیس السجل العقاري، مرجع راضي العام و عداد مسح الأإتضمن الم،74-75رقم ، من الأمر 03،02أنظر المواد1

سابق.

راضي العام، مرجع سابق.إعداد مسح الأ، المتضمن 62-76رقم ، من المرسوم التنفیذي 19،15أنظر المواد 2

ر، یستماجالشهادة بوزیتون عبد الغني، المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة قدمت لنیل3

.90-89، ص ص2010حقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، قسم القانون الخاص، فرع القانون العقاري، كلیة ال
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: أهداف المسح العقاري في مجال الملكیة العقاریة الخاصة ثالثا

جحة سیاسة عقاریة ناةیالعمود الفقري لأعتبارهاكبیرة باح العقاري أهمیة مسالعملیة ل

عملیة المسح هي المنطق الأساسي كون،ة القانونیة للملكیة العقاریةإلى تطهیر الوضعیهدفت

الأهداف المنتظر لى إالذي أقره المشرع الجزائري من أجل التوصلالشهر العیني لتطبیق نظام 

العقاري.من خلال سنه لنظام المسح تحقیقها

أهداف قانونیة-1

تمكین صاحب ضبط الملكیة العقاریة و فينیة لعملیة مسح الأراضيتتجلى الأهداف القانو 

.العقار من سند یثبت ملكیته

ضبط الملكیة العقاریة  -أ

ــــــح المتعلق بإعداد مسـ74-75من الأمر رقم 03، 02المواد استقراءمن خلال 

المتعلق بإعداد 62-76رقم ممن المرسو 04المادة وتأسیس السجل العقاري، و الأراضــــــــي العام 

ي الأراضي العام تعیین النطاق الطبیعمسح أهداف منیتضح لنا أنّ مسح الأراضي العام، 

یكون و ضبط مساحتهاالوحدة العقاریة ورسم حدودها و فرزذلك بالقانوني للعقار المراد مسحه، و و 

ل بلدیة، لتتشكل بعد ذلك مجموعة القطع من القسم المساحي لیتم بعد ذلك على مستوى حدود ك

تتضمن رسم المخططات وجرد جمیع العقارات داخل ،في وثائق مساحیةذلك إفراغ هذه المعطیات

.1حدود كل بلدیة لتكون فیما بعد القاعدة الأساسیة لإنشاء السجل العقاري

سواء لمبنیةغیر االوحدات العقاریة المبنیة و جمیععملیة المسح یتم تحدید بالقیاموأثناء

تحدید و ،الةــــــنافیا للجهدا دقیقا ـــــفالمهم أن یتم تحدیده تحدی،ذا طابع عمراني أو طابع فلاحيتكان

محده جلول، دور إعداد مسح الأراضي العام في تطهیر الملكیة العقاریة، مذكرة قدمت لنیل شهادة ماستر، تخصص 1

.32، ص2015لعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخیضر، اقانون عقاري، كلیة الحقوق و 
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ا التحقیق ذكالمقدمة رسمیة كانت أو عرفیة و ندات في السّ ذلك عن طریق التحقیق و مالكه أو حائزه 

.1سندفي الحیازة من دون 

تمكین صاحب العقار من سند یثبت حیازته للعقار الممسوح-ب

المتعلق 63-76من المرسوم التنفیذي رقم 08وفقا للمادة لیه سابقا و إتطرقنا لى ماإوفقا 

ریة التي مفادها أن وثائق مسح الأراضي تودع لدى المحافظة العقاو ،بتأسیس السجل العقاري

شهرها في السجل العقاري الذي یتمو ،الحقوق العینیة الأخرىو من أجل تحدید حقوق الملكیة

تمكینه من سند یثبت ك یهدف أساسا إلى معرفة المالك و من خلاله ضبط الملكیة العقاریة، فهو بذل

اعتبر الدفتر العقاري السند و من نفس المرسوم،46وهذا ما نصت علیه المادة ملكیة ذلك العقار، 

ا السند ینتج عن حیازة المالك لهذو ،2سوحةـــــــراضي الممالملكیة العقاریة في الأد لإثبات الوحی

.3ك العقاراللك كفل حمایة لمذكیفما یشاء فبمكانیة التصرف في عقاره متى یشاء و إ

ةالاقتصادیهدافالأ-2

تكون مملوكة الممسوحة على المستوى الوطني،القانونیة لجمیع العقاراتالوضعیةإن 

هو الوضع الذي ینعكس بالإیجاب على الاستثمارات یة لها الحجیة في مواجهة الغیر و بسندات رسم

إلا على عقار ثابت فعلیا ىه الاستثمارات لا تبنهذكون الأجنبیة و الوطنیة منها،الخاصةو العامة 

.4قانونیاو 

لصعید الدوليعملیة المسح تغطي الوجه الاقتصادي للبلاد على انّ من جانب أخر فإو 

تنفیذ عملیة تعجیل دعى إلى1998في تقریره لسنة الخاص بالجزائر و صندوق النقد الدوليكون

.الأساس القانوني لشهر الممتلكاتالمسح لتحدید

.33، صمرجع سابقمحده جلول، 1

.185رحایمیة عماد الدین، مرجع سابق، ص2

ثبات الملكیة العقاریة الخاصة في المناطق الممسوحة، مذكرة قدمت لنیل شهادة ماستر، إهمیس سارة، مهني بثینة، 3

.28، ص 2017تخصص قانون التوثیق، فرع قانون عقاري، كلیة الحقوق، تیجاني هدام، قسنطینة، 

.38سابق، صمحده جلول، مرجع 4
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لتطور فیما یرمي المسح العقاري إلى تسویة الوسط الفلاحي كون آفاق اأخرى من جهة و 

قانونیة و التهیئة العمرانیة، تعتمد بصورة مطلقة على قاعدة مالیة، تقنیة یخص القطاع الفلاحي و 

.1المتنوعةللاستثماراتالذي یتیح المجال للقضاء العقاري

في ظل غیاب مسح شامل لكافة أراضي البلاد، كون معطلایبقىالاقتصاد الوطنيفإن

نهائیة یبقى دائما عقبة ت التي تثبت ملكیته بصفة مطلقة و السنداالعقار غیر المحتوى على 

على عقار لا یبنى إلاّ الاستثمارمهــــــــــما كان نوع و كانوا أو وطنیین،استثمرین أجانبفي وجه الم

تما غیاب المستندات التي تثبت ملكیة العقار لأصحابه یؤدي حفيقانونا، كما أنّ علا و ـــــــــــثابت ف

مما ینجر عنه حدوث نزاعات قضائیة مختلفة تزید في تعقد ،إلى فوضى في السوق العقاریة

.2بائیةا الجالوضعیة القانونیة للعقار، كما ینجر عن ذلك ضیاع حقوق الدولة في استفاء حقوقه

ةالجبائیالأهداف -3

ر عنصر یعتبیعتبر الدور الجبائي لعملیة مسح الأراضي الدور الأصلي لها، إذ

أن المقصود یستجیب لمتطلبات المجال العقاري الضریبي، كونو ،من عناصر الضرائب المحلیة

تحدید و ،كذا طبیعتهامساحتها و ،، أنواعها3من تبني مسح الأراضي هو معرفة الملكیات العقاریة

أهم الموارد المالیة منتعتبر، فهي م الضریبة العقاریة المتعلقة بهامن أجل تقییهویة مالكیها 

.إعادة تمویل الخزینة العمومیةبهدفلنفقات العامة للدولة لتغطیة ا

المشاریع ذات المنفعة العامة تمویلفيه الضریبةالهدف الأساسي من فرض هذیكمنو 

4.رتفاع أسعار ملكیتهماو لكین كإنجاز الأرصفة مما یؤدي إلى تثمیناالتي تعود فائدتها على الم

ثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة قدمت لنیل شهادة إلهدري فیروز، بولفراخ سلمى، طرق ب1

.48ص، 2015منتوري، قسنطینة، الإخوة ماستر، تخصص قانون توثیق، كلیة الحقوق، جامعة 

.187رحایمیة عماد الدین، مرجع سابق، ص2

3 GOMEZ Valérie, BASSAC PIDOUX Estelle, op. cit. p 154.

.47-48بلهدري فیروز، بولفراخ سلمى، مرجع سابق، ص ص4
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المطلب الثاني

التطبیقات العملیة للمسح العقاري

تتصف به عملیة المسح من طابع تقني دقیق، ارتأى المشرع الجزائري أن یوكل انظرا لم

فلكل هیئة مجموعة من المهام ،العملیةهذلههیئات أنشئت خصیصا المهمة إلى أشخاص و هذه

تأسیس السجل العقاريمسح الأراضي العام و تكفل بإعداد تهدف إلى الالمخولة لها قانونا

.)ثانيالفرع ال(ها قانوناوالذي یتم وفق جملة من الإجراءات المنصوص علی،الأول)فرع ال(

الفرع الأول

لقائمة بعملیة المسح العقاريالهیئات ا

طلب الكثیر من الوسائل المادیة قیقة تتدعملیة مسح الأراضي عملیة معقدة و طالما أنّ 

الهیئات من تقسیم الدور فیها على مجموعةمشرع الجزائري لفرض هذه المهمة و تدخل ال،البشریةو 

انونا في عملیة المسح من خلال تكفل كل هیئة بالقیام بدورها المخول لها قالإداریة،

تمام هذه العملیة بصفة دقیقة. من أجل إوهذا 

الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي-أولا

الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي اختصاصمن ا،المحافظة علیهمهام مسح الأراضي و نإ

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح 234-89المستحدثة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.1,والشؤون العقاریة،دارة المكلفة بشؤون أملاك الدولةالإختصاصامن بعد أن كانالأراضي

الوطنیة لمسح الأراضيتعریف الوكالة -1

ري تتمتع بالشخصیة راضي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداالوكالة الوطنیة لمسح الأتعتبر 

تخضع هي بذلك، و المسح العقاريبالمتعلقة العملیات القیام بالمالي، مهمتها ستقلالالاو المدنیة 

محلیة فروع جهویة و ضافة الىإل من فرع رئیسي مقره في العاصمة تتشكقتصاد،لوصایة وزیر الإ

.46مهني بثینة، مرجع سابق، ص،همیسي سارة1
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صـــلب النــصى في ــــــــــوتدع-و.و.م.أ-ار ـصختإتكتب بو الوطن،تتوزع على كافة ولایات

.1الوكالة ""

234-89المرسوم التنفیذي رقم حكام موادمهامها لأفي تسییرها و هذه الوكالةتخضع

.2مختلفةینقوانما یتعلق بها من تنظیمات و لى كل إضافة إ

لها عدد ن تحت رئاسة ممثل وزیر المالیة و الذي یكو یشرف علیها مجلس ادارةكما

مهذكرتهم على سبیل الحصر و من هذا المرسوم حیث13علیهم المادة نصت ،لینمن الممث

ممثل عن وزارة الدفاع، ممثل عن وزارة الداخلیة، ممثل،ممثل عن وزارة الإقتصاد رئیسا"

عن وزارة التجهیز، ممثل عن وزارة الفلاحة، ممثل عن وزارة النقل، ممثل عن المحافظة السامیة 

یتم تعیینه بموجب مرسوم تنفیذي ریدیرها مدیو العلمي، ممثل عن مندوب التخطیط"، للبحث

.3من قبل وزیر المالیةباقتراح

ام الوكالة الوطنیة لمسح الأراضيمه-2

:وص القیام بمهام رئیسیة تتمثل فيتتولى الوكالة على الخص

الطبوغرافیة بأسالیب أرضیة یق العقاري الخاصة برسم الحدود و تنفیذ أعمال التحق-

ترقیم العقارات و ي اللازم لوضع مسح عام الأراضي،أو بواسطة التصویر المسامي الضوئ

.في السجل العقاريالممسوحة 

لرسم الحدود المنصوص راضي و شغال لجان مسح الأأالملفات المتعلقة بعقود و تحضیر ال-

تتولى الكتابة اجراء اعداد مسح الاراضي العام و علیها في اطار التنظیم الذي یخضع له 

.لها

.تضبطها باستمرارراضي والوثائق الملحقة و وم بتحریر مخططات المسح العام للأتق-

.ي تسمح بتكوین السجل العقاريتنشئ البطاقات العقاریة الت-

.38صحاجي نعیمة، مرجع سابق،1

وكالة وطنیة نشاء إن تضمالم، 1989دیسمبر 19المؤرخ في 234-89، من المرسوم التنفیذي رقم 01أنظر المادة 2

، معدل ومتمم.1989دیسمبر 20بتاریخ صادر،54عدد ج ج لمسح الأراضي، ج ر

.42-41حاجي نعیمة، مرجع سابق، ص ص3
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راضي مع السجل العقاري الذي تمسكه ادارات الحفظ تطبق عملیات تطابق مسح الأ-

.العقاري

نشر الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي بوسائل الإعلام الآلي.تنظیم الأرشیف والاستشارة و -

التابعة للخواص لحساب مكاتب الدراسات ل التي یقوم بإنجازها المساحون و مراقبة الأشغا-

.1الإدارات العمومیة

.2ملاك الوطنیةفي مجال الجرد العام لعقارات الأنها تتولى مهام استثنائیةأكما 

لجنة مسح الأراضي:-ثانیا

ضي على مستوى كل بلدیة أمر ضروري، للسیر الحسن إحداث لجنة مسح الأراإنّ 

نونیا.انصوص علیها قمبالقیام بمجموعة من المهام الفهي مكلفة الفعال لعملیة المسح العقاريو 

إنشاء لجنة المسح

لمیا بمجرد إفتتاح المختص إقالواليمنقراریتم إنشاء لجنة مسح الأراضي بموجب 

07هذا ما نصت علیه المادة عملیة المسح والمتكونة من أعضاء دائمین وأعضاء غیر دائمین و 

متعلق بإعداد مسح الأراضي العام.ال62-76رقم التنفیذيمن المرسوم

الأعضاء الدائمین-أ

قاضي من المحكمة التي توجد البلدیة ضمن دائرة اختصاصها رئیسا، ویعین-

.ا القاضي رئاسة اللجنةذا القاضي رئیس المجلس القضائي ویتولى هذه

، نائبا للرئیس.س المجلس الشعبي البلدي أو ممثلهرئی-

لإدارة الضرائب المباشرة.ممثل للمصالح المحلیة -

.للمصالح المحلیة للأملاك الوطنیةممثل -

نشاء وكالة وطنیة لمسح الأراضي، مرجع سابق.إالمتضمن، 234-89سوم التنفیذي رقم من المر ،05أنظر المادة 1

المرجع نفسه.، 07أنظر المادة 2
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ممثل لوزارة الدفاع الوطني.-

ممثل لمصلحة التعمیر في الولایة.-

موثق تعیینه الهیئة المخولة في المنطقة المهنیة.-

مهندس خبیر عقاري تعیینه الهیئة المخولة في المنطقة المهنیة.-

إقلیمي أو ممثلة.المحافظ العقاري المختص -

المسئول المحلي للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي أو ممثلة.-

الأعضاء غیر الدائمین-ب

لابد ،مواقع محمیةل مساحات و شممناطق تللعملیات التي تنجز في بالنسبة -

من حضور ممثل عن مدیریة الثقافة في الولایة. 

ل الحضریة فلابد من حضور ممثأما إن كانت العملیات ستجرى خارج المناطق -

.1ممثل عن المصالح المحلیة  للريعن المصالح المحلیة  للفلاحة و 

مهام لجنة المسح-2

12و09منصوص علیها في المادة تتولى لجنة مسح الأراضي مجموعة من المهام

في جمع كل لةالمتمثعلق بإعداد مسح الأراضي العام، و المت62-76رقم التنفیذيمن المرسوم

میة التابعة للدولة المصالح العمو العقاریة التي تحوزها الهیئات و من بینها الوثائقالوثائق والبیانات؛ 

حدود ملكیة الخواص قارات التي تحوزها تلك المصالح و عالذلك من أجل تحدید كل من حدود و 

.النزاعاتو لتفادي الخلافات 

لى حلها فتسعى اللجنة إ،الملكیاتوده قد تثور بعض المنازعات حول حدأنّ إلاّ 

المرسوممن10، لذلك نصت المادة لكهاالى الوثائق التي یحوزها مإستنادبالإعن طریق التراضي 

مرجع سابق.،العامداد مسح الأراضيعإیتضمن ، 62-76م رقتنفیذيمرسوم1
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للحقوق العینیة أن یحضروا في عین الآخرینالحائزین " یجب على المالكین و هعلى أنّ أعلاه

.1"قتضاءالاالمكان لیدلوا بملاحظاتهم عند 

على نوع نفس المرسوم من 09لم تنص المادة ،ا یخص المستندات المثبتة للملكیةفیمأما 

عقاریة مضیفة اكتفت بالإشارة إلى الوثائق البل ،السندات التي یجب اعتمادها في أعمال المسح

ثر عملیات المعاینة لحق الملكیة المتممة إشهادات الملكیة المسلمة على سیما السندات و "ل

.في نطاق الثورة الزراعیة"

ي أالوثائق الخطیة التي یعتمد علیها كأساس لأعمال المسح هي وثائق بسیطة تتمثل في 

أو شهادة ملكیة مسلمة في إطار معاینات الثورة الزراعیة، تعتمد علیها لجنة المسح  سند

ت قبل الشروع في المسح لا یكون أغلب العقاراغیر أنّ ، من أجل تسهیل إعداد الوثائق المساحیة

الذي یجعل الأمر،یتهم علیها، فهم مجرد واضعي الید علیهاحقلأصحابها أیة سندات تثبت أ

أمرا صعبا نوعا ماتوافر شروط الحیازة، مدى تحقق و عنالبحثاللجنة في أعضاءمن مهمة

العقارات في وثائق المسح حتى یتمكنوا من إثبات مدى أحقیة هؤلاء في الحیازة، ومنه تسجیل 

.2بأسمائهم

المحافظة العقاریة-ثالثا

یقوم ،بمهامها تحت وصایة وزیر المالیةهیئة إداریة عمومیة تقومالمحافظة العقاریة هي 

ت الرسمیة الخاضعة للشهر العقاري شهر المحرراهيبتسیرها محافظ عقاري، وظیفتها الأصلیة 

حق من الحقوق العینیة العقاریة سواء كانت أصلیةانقضاءتعدیل أو ،إنشاءالمتضمنة نقل،

.3الملكیةدفاترتسلیم بمسك مجموعة البطاقات العقاریة و لى ذلك فهي تقومإضافة إ،أـو تبعیة

.55محده جلول، مرجع سابق، ص1

.71لبیض لیلى، مرجع سابق، ص2

تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر بین النظامین العیني والشخصي، أطروحة قدمت لنیل شهادة كعباش عائشة، 3

.112، ص2018خاص، فرع قانون التوثیق، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، دكتوراه، تخصص قانون ال
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مهام المحافظة العقاریة-1

دها في مختلف لم یحصر المشرع الجزائري مهام المحافظة العقاریة في قانون واحد بل نج

التنظیمیة الخاصة بالحفظ العقاري.و القانونیةالنصوص

المتعلق بإعداد مسح 74-75مر رقم مهام المحافظة العقاریة في إطار الأ-أ

الاراضي العام وتأسیس السجل العقاري:

مسك السجل في،المهمة الأساسیة المسندة للمحافظة العقاریة في إطار هذا الأمرتتمثل

بین وضعیة العقار من حیث موقعه مجموعة من الوثائق التي تالذي هو عبارة عن العقاري 

إتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري ، و عنهث الحقوق العینیة المترتبة من حیو ومشتملاته 

ا كون كل حق عیني متعلق بالعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارهم

، من الأمر 15،16،20واد مهذا ما یستشف من خلال الاریة و في مجموعة البطاقات العق

.1أعلاه

المتعلق 63-76رقم التنفیذيالمرسوممهام المحافظة العقاریة في إطار-ب

بتأسیس السجل العقاري:

العمل على معرفة حقوق فيیتمثل الدور الرئیسي للمحافظة العقاریة في ظل هذا المرسوم 

فباعتبار،2على العقارات عن طریق الإشهار العقاريالواردة الحقوق العینیة الأخرى الملكیة و 

وفقا تتمثلالهیئة، فإن مهامه مرتبطة بها و الأخیر على هذهالمحافظ العقاري المسؤول الأول و 

من نفس المرسوم في:03للمادة 

مسك مجموعات البطاقات العقاریة.إعداد و -

المحررات. لطلبات الإشهار لمختلف الوثائق و إعطاء الإجراءات اللازمة -

تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.یتضمن إعداد مسح الأراضي العام و ، 74-75أمر رقم 1

، المرجع نفسه.02ر المادة أنظ2
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الموضوعیة.مدى توفرها على الشروط الشكلیة و التأكد من فحص العقود و -

كتابة البیانات على السجلات العقاریة الخاصة بمختلف الحقوق.-

جمیع الوثائق المتعلقة بالعقارات الخاصة للإشهار.المخططات و حفظ العقود و -

1جمهور عند طلبها.إعطاء المعلومات إلى ال-

ن بینها ترقیم م، إلى مهام أخرى تضمنتها عدة نصوص من هذا المرسومبالإضافة 

الدفاترتسلیم و ي بكل التحولات العقاریة المشهرة، تبلیغ مصلحة مسح الأراضالعقارات الممسوحة

.2العقاریة لمالكها

المتعلق 65-91رقم التنفیذيالمرسوممهام المحافظة العقاریة في إطار-ج

جیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري:بتنظیم المصالح الخار 

المتضمن تنظیم المصالح 65-91من المرسوم التنفیذي رقم 16وفقا لنص المادة 

المتمثلة من المهام جملةأسندت للمحافظة العقاریة،یة لأملاك الدولة والحفظ العقاريالخارج

مسك السجل العقاريإعداد و ،الموضوعیةشروط الشكلیة و للیةمستوفالإشهار مختلف العقود في 

10المادة نصتكما ي،بالشهر العقار المتعلقةالرسوم وثائق و جمیع الوالمخططات و حفظ العقود 

من نفس المرسوم:

تتولى مدیریة الحفظ العقاري في الولایة ما یأتي:"

.تظاموانباستمرارضبطه و ة بتأسیس السجل العقاري تنظیم تنفیذ العملیات المتعلق-

تسهر على تنظیم إطار تدخل عملیات الشهر العقاري.-

جمیع الوثائق المودعة لدى مصالح الحفظ العقود والتصامیم و مر بضمان حفظ أت-

.1"سلامتهاو العقاري 

، یتضمن تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.63-76تنفیذي رقم مرسوم 1

المرجع نفسه.، 54، 17، 11أنظر المواد 2
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الفرع الثاني

المنازعات الناشئة عنهاو إجراءات عملیة المسح العقاري

الأراضي عملیة فنیة تقنیة تهدف إلى إحصاء شامل لكل الملكیات عملیة مسحباعتبار

المترابطة لتنفیذها مجموعة من الإجراءات والمراحل القانونیة والإداریة  المتكاملة و فهي تتطلب

62-76رقم التنفیذيرسوممالتي تضمنتها مجموعة من النصوص القانونیة أهمها الفیما بینها، و 

.التي یمكن إجمالها في أربع مراحل أساسیةو ،مالمتعلق بإعداد مسح الأراضي العا

لعملیة المسح العقاريالإجراءات الإداریة-أولا

التي تلیها افتتاح عملیة المسح و تتلخص الإجراءات الإداریة في إجراءین أساسیین هما 

مباشرة إنشاء لجنة المسح.

يصدور قرار من الوال-1

بصدور قرار من الولي المختص مسح الأراضي على مستوى كل بلدیة عملیة افتتاحیتم 

لذي یكون بمثابة رخصة مسح الأراضي، وامدیر الفرع المحلي لاقتراحن میكون ذلك و إقلیما

من تاریخ  نشر ابتداءعملیة المسح العام التي تأـتي بعد شهر على الأكثر لانطلاققانونیة 

.2القرارهذا 

62-76رقم التنفیذيمن المرسوم02نشر هذا القرار حسب ما جاءت به المادة ی

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

داري، إماستر، تخصص قانون شهادةتیمجغدین عمر، دور المحافظة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة قدمت لنیل1

.14، ص2014بسكرة، علوم السیاسة، جامعة محمد خیضر، القوق و كلیة الح

.58بلهدري فیروز، بولفراخ سلمى، مرجع سابق، ص2
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لى ذلك یتم نشره في مجموع القرارات الإداریة للولایة الجرائد الیومیة الوطنیة إضافة إفي كلو 

.1المعنیة بعملیة المسح كما یتم تبلیغ رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني 

بواسطة لصق یتم إعلام الجمهور ا،یوم)15خمسة عشر (عملیة المسح بافتتاحقبل و 

.2المجمعاتسواق و وفي الأوالبلدیة وجمیع البلدیات المجاورةإعلانات بمقر الدائرة

إنشاء لجنة المسح-2

یتم إنشاء لجنة مسح الأراضي على مستوى كل بلدیة بمجرد صدور قرار من الوالي 

.3عملیة مسح الأراضيبافتتاح

لعملیة المسح العقاريالتحضیریةالإجراءات -ثانیا

لیة في عمأعمال تمهیدیة، تتمثللعملیة المسح العقاريالتحضیریةالإجراءات تتطلب

عملیة تجزئة الإقلیم البلدي.و التصویر الجويجمع الوثائق و 

عملیة جمع الوثائق-1

ویتولى هذهلمتعلقة بالبلدیة المراد مسحها وذلك عن طریق التحري، یتم جمع كل الوثائق ا

من المتعلقة بالبلدیة المعنیة المنجزةالخطوة مدیر مكتب المسح الولائي من أجل إعداد الخریطة

ما إذا كانت المنطقة في حالةأن عملیة جمع الوثائق تختلفإلاّ ،المعهد الوطني للخرائططرف

:یتم جمع الوثائق التالیةنسبة للمنطقة الریفیة بالف،ریفیة أو حضریة

.1/5000أو 1/25000خریطة على مقیاس -

المخططات المشیخیة.-

.1/4000على سلم 1873المخططات النموذجیة لقانون -

مخططات الإقلیم.-

مصادق علیها.الغیر المصادق علیها و الكلیة مخططات التحقیقات الجزئیة و -

، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام، مرجع سابق. 62-76رقم تنفیذي مرسوم 1

المرجع نفسه.، 03أنظر المادة 2

، من هذه المذكرة.91-90-89صفحة رقم راجع ال3
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المخططات الخاصة.-

مخططات الغابات.-

المسترجعة فیما و مؤممة في إطار الثورة الزارعیةضع الحدود للأراضي المخططات و -

بعد.

مخططات المستثمرات القدیمة المسیرة ذاتیا.-

قانون الجماعیة الناتجة عن إعادة تنظیمها و لاحیة الفردیةالمستثمرات الفمخططات -

87-19.

.1/20000الصور الجویة على مقیاس -

شغال المتعلقة بالثورة المستعملة أثناء الأ1/5000الصور الجویة على مقیاس -

الزراعیة.

قلیم البلدیة.الوثائق المتعلقة بمجمل عملیات نزع الملكیة التي أجریت على مستوى إ-

ات قدیمة بمراجع عوضا من حفظها أعمال البحث الناجم عنها إعداد قائمة لمخطط-

.1ذلك لغرض استرجاعها عند الحاجةو 

وحدات لى الوثائق الخاصة بتعیین حدود إقلیم البلدیة المتمثلة في مخططات البالإضافة إ

1984فیفري 04المؤرخ في 09-84كذا الوثائق المعدة تطبیقا للقانون رقمالإداریة القدیمة و 

.2المتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد

مجموعة من الوثائق توفرذلك تستدعي عملیة المسح في المناطق الحضریة على غرار و 

منها المخطط الشامل للمدینة أو التجمعات العمرانیة للبلدیة المراد مسحها،الطبوغرافیة

اضي المتعلقة بسیر عملیات مسح الأر ،1998ماي 24، المؤرخة في 16من التعلیمة رقم ، 1-1-1الفقرة أنظر1

.الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیةوالترقیم العقاري، 

.المرجع نفسه، 2-1-1-1نظر الفقرة أ2
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1/250و1/5000مقیاس كبیر یتراوح بین عدة علىــــالمالإسترجاعات المخططات القدیمة و 

.1بالمصالح العمومیةالموجودة الوثائق العقاریة كل و 

جعل لكل منها مرجع خاص و ترتیبهان عملیة جمع الوثائق یتم فحصها و فبعد الإنتهاء م

فاظ ـــــــــذلك بالحو یستغنى عنها رورة لذلك، ومنها من ـــــــكلما دعت الضبسهولةباستعمالهایسمح 

.2علیها

عملیة التصویر الجوي-2

ذلك بأخذ صورة جویة و ،ها أیضا المعهد الوطني للخرائطإن عملیة التصویر الجوي یتولا

من أجل إعداد ،لى الوكالة الوطنیة لمسح الأراضيالمراد مسحها التي تسلم بعد ذلك إللأراضي 

لصور الجویة فالوثیقة الأولى متعلقة باللإقلیم،ثیقتین أساسیتین تختلفان حسب الطابع الجغرافي و 

ن لها المواصفات المتریة إعدادها بسلم معیوفق تقنیات خاصة و التقاطهاالمعالجة التي یتم 

یحتفظ یة  الأصلو یتم إعداد نسخة لكل صورة معالجة التي تستعمل في عملیة المسح للمخطط و 

أما الوثیقة الثانیة فتتعلق بالمخطط البیاني للحدود الذي یتم إعداده على ورق هیلوغرافي بها، 

فهي بذلك ،3تریةسترجاعات الفوتوغرامیكذا الإاصیل الواردة في الصورة الجویة و كل التفباستغلال

.4الدقة الإظهار و تتمتع بمواصفات 

عملیة تجزئة إقلیم البلدیة-3

ذلك و مساحیة لى عدة أقسامة ما دفعة واحدة بل یجب تقسیمها إبلدیلا یمكن مسح 

المعدة من طرف المعهد الوطني للخرائط،على الخریطة الخاصة بالبلدیة المراد مسحهابالإطلاع 

اضي المتعلقة بسیر عملیات مسح الأر ،1998ماي 24، المؤرخة في 16من التعلیمة رقم ، 5-1أنظر الفقرة 1

.امة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیةالصادرة عن المدیریة العوالترقیم العقاري، 

.32همیسي سارة، مهني بثینة، مرجع سابق، ص2

ستغلال نقطة بنقطة لتفاصیل جمع ایقصد بها وثیقة غرافیة ومیتریة لها شكل وصرامة مخطط طبوغرافي، ناجم عن 3

ه أثناء التقاط الصور.صور جویة على مستوى آلة الإسترجاع، الذي یسمح تموقع الصور المجمعة كما كانت علی

.35حامدي أمین، مرجع سابق، ص4
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مع مراعاة بعض الشروط المتمثلة ،مقدمة من طرف الخبیر الطوبوغرافيعلى الوثائق الوبالاعتماد

:في

یكون محیط القسم المساحي ذا حدود قد تكون طبیعیة أو غیر طبیعیة.أن -

عدم تقسیم الأماكن المساة، إذ یجب أن یضم القسم المساحي كافة مساحة القسم.-

.1وحدة عقاریة متجانسةعدم تقسیم -

من وحدة تصاعدیة بصفة مساحیة یتم ترقیمهالى أقسام بعد تقسیم الإقلیم البلدي إو 

على أن یستمر الترقیم أفقیا ،ب البلدیة) للقسم الواقع في شمال غر 01طى رقم واحد (یعو مستمرة 

إلى غایة حدود البلدیة ثم نحو الغرب في شكل تعرجي، كما یجب إعطاء رقمین في اتجاه الشرق و 

لى المخطط الشامل للبلدیة عمتسلسلین لقسمین مجاورین، ثم یتم نقل حدود الأقسام المبرمجة

.2من أجل إعداد المخطط البیاني للأقسام

الإجراءات المیدانیة-ثالثا

ذلك بتنقل ات عملیة المسح العام للأراضي، و الإجراءات المیدانیة من أهم إجراءتعتبر

ى المیدان على مستوى البلدیة المراد مسحها ذلك من أجل تعیین لإالأعوان المكلفون بعملیة المسح 

العقاري.التحقیق و الحدود

تعیین الحدود-1

لقد نصت ف،المعنیة بالمسحأولا معرفة حدود إقلیم البلدیةعملیة تعیین الحدودیشترط في 

العام على " ینبغي المتعلق بإعداد مسح الأراضي62-76رقم التنفیذيمن المرسوم05المادة 

یعتبر على الوثائق الرسمیة التي بالاعتمادیتم ذلك و ."أن تحدد محیط أقالیمها..على البلدیات

المتوفرة لدى مكتب مسح و ،ة المعتمد علیها في تعیین الحدودالأساسیمن العناصر محتواها

المتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد.09-84الوثائق المعدة تطبیقا للقانون خاصة الأراضي

.36-35حامدي أمین، مرجع سابق، ص ص1

الترقیم العقاري، مرجع سابق.تعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي و الم16، من التعلیمة رقم 2-5-1أنظر الفقرة 2
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ح في وثیقة یتم بعد ذلك وصف هذه الحدود من طرف التقني المكلف بعملیة المسو 

بین البلدیات تسمى محضر تعیین الحدود یحتوي على وصف مفصل لكل النقاط الهامة للحدود ما

البلدیات المجاورة رؤساءكذا س المجلس الشعبي البلدي المعني و ذلك بالتنسیق مع رئیالمعنیة، و 

في حالةللسید وزیر الداخلیة قصد الموافقة من أجل الموافقة علیه و یقدم للسید الوالي و 

.1ة لحدود ولایة أخرى أو دولة أخرىما إذا كانت الحدود مجاور 

علیه بعد تحدید إقلیم البلدیة تقوم المصلحة التقنیة للمسح بتحدید العقارات الموجودةو 

جراءات للإاتتم هذه العملیة وفقو ،ت على حدىفواصل كل عقار من العقارامن أجل تعیین حدود و 

التالیة:

نیة من أجل الإدلاء بملاحظاتهم الحائزین على حقوق عیستدعاء الأشخاص والملاك و ا-1

ي في المیدان لقانونیة الإجراء كما أن حضورهم ضرور ،ذلك لمعرفتهم الجیدة بالأمكنةو 

قد یتم بواسطة إشعار شخصي أو عن طریق النشر في الصحف الوطنیة أو إما الاستدعاءهذا و 

من أجل ،البلدیات المجاورةعلانات الموجودة في الولایة والبلدیة المعنیة و الإبواسطة لصق 

استدعاءكما یتم مع الجیران بوضع معالم مادیة، بالاتفاقشاركة في تثبیت حدود أملاكهم الم

بتعیین ممثل مؤهل قانونا المصالح العمومیة المعنیة لتذكیرها بإلزامیة تحدید حدود أملاكها لتقوم

لذلك.

تفصل متتالیة ستدعاءات ) ا03بموجب ثلاثة (لاك في عین المكان في حالة غیاب المو 

.مجهولاسمتسجل تحت لقائیا حسب المعلومات المجاورة و یتم وضع الحدود تیوما15بینهما

.سنداتهم القانونیةلاك أو وكلائهم بإظهار وثائقهم و التحقق من هویة الم-2

الملاك المعنیین بتعریف حدوده بناءا على إدلاءاتذلكالإستطلاع على كل عقار و -3

أو وكلائهم.

.63-62ص صمرجع سابق،،كعباش عائشة1
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.1التأشیر على المخطط البیاني لتثبیت الحدود-4

التحقیق العقاري-2

والأخر ینتمي لى المحافظة العقاریة أحدهما ینتمي إ،اري یقوم به عونینإن التحقیق العق

.رئیس فرقة المسحمسؤولیةشراف و تحت إالبلدیة و حضور ممثل عن لى إدارة أملاك الدولة بإ

وثائق المقدمة لهم أثناء العة من المهام والمتمثلة في فحص السندات و مكلفون بمجمو 

التي قد تنیر التحقیق مع تقدیر وقائع الحیازة إلى المیدان  وجمع كل التصریحات والآراءتنقلهم 

أثناء بالوثائق المتوصلة إلیهافي غیاب السند، كما تقوم بمقارنة المعلومات المستقاة میدانیا

.2وع التحقیقالكشف عن الحقوق المحتملة للدولة على العقارات موضو الأشغال التحضریة 

بواسطة السند المعاینة -أ

الإطار بهدف االمحقق أثناء عملیة التحقیق بفحص دقیق للوثائق المقدمة في هذىیتول

لمطلوب والمعمولة بها في الإثباتعلى كل المزایا، والشروط اواحتواءهامن شرعیتها التأكد 

بالإضافة إلى التحقیق من طبیعة المعلومات التي تضمنتها هذه الوثائق، فقد تحمل كل مواصفات 

محل التحقیقتعلق بالعقاربیان یأكد بأنها تأيالعقد الصحیح، إلا أنها لم یرد فیها

ث ویتعین على المحقق البح،نه غیر موجودأكحالة یتم معاملة السند المقدمه الذهوفي

وذلك الملكیةفي تهللحائز بأحقیلتمسك بها والإعترافلمدى توفر الحیازة القانونیة فيوالاستقصاء

.3أي إعتراضات من الغیرفي حالة عدم تسجیل

كما قد نجد أن السند المقدم یخص فعلا العقار محل التحقیق إلا أن المساحة الواردة

أو النقصان إما بالزیادة م قیاسها میدانیا من طرف أعوان المسح، مع التي تىتتماشفیه لا

الترقیم العقاري، مرجع سابق.تعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي و الم،16التعلیمة رقم ، من 3-2-1أنظر الفقرة1

المرجع نفسه.، 2-3-1أنظر الفقرة 2

.43حامدي أمین، مرجع سابق، ص3
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الحالة یتم إجراء تحقیق تكمیلي وذلك بقیاس مساحات العقارات المجاورة، ومقارنة مدى ففي هذه

.1الاختلافمطابقتها مع السندات المثبة لها لمعرفة سبب هذا 

السندات الرسمیة المعترف بها -1أ

:علیها أثناء معاینة الملكیة ومن بینها نجدالرسمیة المعتمدتختلف السندات 

ك الدولة في ظل التشریعات القدیمة، والتي تعطي السندات المعدة من طرف إدارة أملا-

شیوع            التوضیحات كافیة، تسمح بالتعرف على المالك أو الملاك وحصصهم في حالة 

.لبحث والتحرية للعقار، وهنا یكمن دور المحقق في اوضعیة الحقیقیه لم تعد تعكس الأنّ إلاّ 

المتعلقة بالملكیة العقاریة الناقلة أو المصرحة أو المثبةالعقود الإداریة المنشئة أو-

.، المعدة من طرف الولاة أو رؤساء البلدیاتة الأخرىالحقوق العینیأو

العقود المنشئة أو الناقلة أو المصرحة أو المثبة أو المعدلة المتعلقة بالملكیة العقاریة -

1970-12-15المؤرخ في 91-70لأمر الحقوق العینیة الأخرى، المحررة قبل صدور اأو

الخاضعة لعملیة المنظم لمهنة التوثیق، وذلك من قبل الموثقین السابقین أو كاتب ضبط الموثق و 

بالأطرافةوكافیة سواء المتعلقةویحتوى هذا النوع من السندات على معلومات دقیقالشهر، 

.أو بالعقار

المنشئة أو الناقلة أو المصرحة بقین الساالموثقین العقود المعدة من طرف القضاة-

ذا النوع الحقوق العینیة الأخرى، ونجد هالمتعلقة بالملكیة العقاریة أو،ة أو المعدلةتأو المثب

ا تخضع لقواعد الملكیة فیهة في المناطق الریفیة، أین لازالتفي العقارات الواقعمن السندات 

ختیاریة، متوقفة اأن عملیة الشهر فیها ها من العقود الرسمیة، إلاّ الشریعة الإسلامیة ورغم إعتبار 

.دون أن ینقص ذلك من قوتها المطلقة، إلا عند إثبات عكس ما ورد فیهاعلى طلب أطرافه

ماستر، لنیل شهادة تراضي الممسوحة، مذكرة قدمت الملكیة العقاریة الخاصة في الأجلول دواجي مصطفى، إثبا1

.37، ص2017أساسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،اصتخصص قانون خ
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ة أو المعدلة المتعلقة بالملكیة العقاریة تالقرارات المنشئة أو الناقلة أو المصرحة أو المثب-

.1المقضي فیهعینیة الأخرى، والمتمتعة بقوة الشيءالحقوق الأو

رسمیة المعترف بها  الغیر السندات -2أ

ثابتة الغیر ، حیث أن العقود 2یتعلق الأمر في هذه الحالة بالعقود العرفیة الثابتة التاریخ

علیها في معاینة الملكیة.الاعتمادلا یمكن التاریخ 

المعاینة في غیاب السند -ب

عن طریق معترف به، ي حالة غیاب سند رسمي أو غیر رسميتتم عملیة المعاینة ف

، فیتطلب الأمر 3والتحري، لجمع أكبر قدر من المعلومات لإثبات الحیازة القانونیةالاستقصاء

من أن الشخص المعني بالتحقیق یمارس الحیازة وفقا لمقتضیات القانون المدني، بمعنى التأكد 

ون مشوب بأي عیب من عیوب أن تكون حیازته مستوفیة لعناصر وشروط قیامها، دون أن تك

بت من خلاله حیازته لتدعیم موقفهلمقابل یجب على الحائز المعني تقدیم وثائق، یثوفي االحیازة

نه تبیان صفته یحوزها المعني، ومن شأىأخر ةكشهادات مكتوبة، شهادات جبائیة وأي وثیق

على الأرض المحازة.

ت الملاك المجاورین        ویتعین على المحقق أثناء عملیة التحري أن یقارن شهادا

التأكد من صحة ما یدعیه الحائز خر یقدم معلومات بخصوص ذلك العقار، قصدأو أي شخص آ

تأكد من عدم إشهارللى مستوى أرشیف المحافظة العقاریة لبحث علإلى ضرورة اللجوء لبالإضافة

خر، كما یجب التأكد أیضا أنه لا یوجد أي حق یعود لصالح العقار محل المعاینة لصالح شخص آ

.4أو البلدیة على تلك القطعةة الدول

الترقیم العقاري، مرجع سابق.المتعلقة بسیر عملیة المسح و ،16، من التعلیمة رقم1-2-3-3-1أنظر الفقرة 1

هذه المذكرة.38، 37، 36راجع الصفحة رقم 2

.82محده جلول، مرجع سابق، ص3

الترقیم العقاري، مرجع سابق.المتعلقة بسیر عملیة المسح و ،16، من التعلیمة رقم3-3-3-1أنظر الفقرة 4
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الإجراءات الختامیة-رابعا

م الحقوق العینیة الأخرى یتو المعاینة المیدانیة لحق الملكیةعملیة التحقیق و استكمالبعد 

المتمثلة في:البلدیة و المسح لیتم إیداعها لدى إعداد وثائقتحریر تقریر بنتائج التحریات و 

لى أماكن معلومة یعطي تمثیل على الرسم البیاني إ مخطط المسح مقسم إلى أقسام و -

لى قطع للأرض.إ لدیة في جمیع تفصیلاته، تجزئته إلى أجزاء للملكیة و لإقلیم الب

هو السجل الذي تنقل علیه الأملاك التابعة لنفس المالك مفهرسة تحت سجل المساحة و -

حساب المسح.

غرافي، أي تبعا لتسلسل لسل الطبو جداول الأقسام حیث ترتب مجموعات الملكیة في التس-

أرقام مجموعات الملكیة أین تعین كل مجموعة ملكیة، رقم حساب كل مالك.الأقسام و 

بطاقات العقارات التي تشكل وثائق تلخیصیة تحتوي على معلومات ضروریة للترقیم -

.1العقاري

یودع مخطط مسح الأراضي طیلة ،المسحوثائقإعدادالأشغال التقنیة و من نتهاءالابعد و 

.حیث یمكن للمعنیین الإطلاع علیهشهر على الأقل بمقر البلدیة ب

وثائق المسح لدى البلدیة من طرف مدیر مكتب مسح الأراضي یداع إتتم عملیة 

لك یقوم رئیس ذموازاة مع و ،ستلاماه العملیة محضر یصطلح علیه محضر ذیسلم له لقاء هالذي

نات بدوره بتحریر محضر إیداع یتم إعلانه للجمهور في الأماكن المخصصة للإعلاالبلدیة 

ه العملیة مست بحقوقه ذن هالبلدیات المجاورة حتى یتسنى لمن یرى أعلى مستوى البلدیة المعنیة و 

.2عتراضللاتقدیم احتجاجه خلال المدة المحددة قانونا 

الترقیم العقاري، مرجع سابق.المتعلقة بسیر عملیة المسح و ،16من التعلیمة رقم، 6-1أنظر الفقرة 1

.160أرحمون نورة، مرجع سابق، ص2
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عن عملیة المسح العقاريةالناتجالمنازعات-خامسا

تضرر أتاح المشرع لكل شخصقد تثور عدة نزاعات أثناء عملیة المسح ولهذا فقد 

أمام رئیس المجلس الشعبي البلدي، أن یعترض أو یحتج كتابة لهذه العملیةنتیجة أو سلب حقه

الساعات المعلن الأیام و جلس الشعبي البلدي خلال أو شفاهة إلى ممثل للإدارة الذي یكون بمقر الم

الوثائق الملحق على الأقل من إیداع مخطط المسح و ذلك في عضو شهر إلى الجمهوریة و عنها 

.1بمقر البلدیة التي یتواجد في إطارها، المنطقة الخاصة لعملیة المسح

الاحتجاجاتو الاعتراضاتدراسة تلك مدة الشهر، تتولى لجنة المسح استكمالبعد ف

تقوم بتبلیغ الأطراف المعنیین للحضور أمام ا، بموجب سجل مخصص لهذا الغرض، و المقدمة إلیه

في حالة توصلهم طرفین، و أعضاء اللجنة لمحاولة الصلح بینهم للإیجاد حل توافقي یرضي ال

أما إذا باءت محاولة صل إلیه، و تقوم لجنة المسح بوضع الحدود على أساس الإتفاق المتذلكىإل

فإن لجنة المسح تجدد الحدود المؤقتة للعقارات كما كان یجب أن یكون علیه لالصلح بالفش

.2في المخطط

لأجزاء المتنازع اباستثناءتعتبر الوثائق المسحیة مطابقة للوضعیة الحالیة للملكیة، و 

یتعلق بالأجزاء المتنازة فیها على حدودهم فیماالاتفاقطراف مهلة من أجل لأعلیها، حیث تمنح ل

في حالة عدم إتفاقهم باللجوء إلى رفع دعوى قضائیة أمام الجهة القضائیة المختصة، أماو 

ما عدا ،3جال دون رفع دعوى أو إتفاق، تصبح الحدود المحددة بصفة مؤقتة نهائیاالآانقضتإذا 

الحقیقي.في حالة الغلط المادي المعترف به وحقوق المالك 

ه تالذي فارر و ضلطرف المتلقوط الحق حیث أنه یمكن إلى أن هذه المدة لا تعتبر مدة س

.في مرحلة الترقیم المؤقتتراضاتهاعمیعاد رفع الدعوى أن یقدم 

مسح الأراضي العام، مرجع سابق.، یتضمن إعداد62-76رقممن المرسوم التنفیذي،11أنظر المادة 1

.88علوش نصیرة ، مرجع سابق، ص2

تضمن إعداد مسح الأراضي العام، مرجع سابق.الم،63-76رقم من المرسوم التنفیذي ،14، 13أنظر المواد 3
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أما فیما یتعلق بالجهة القضائیة المختصة، فهي مرتبطة بأطراف النزاع فإذا كانت وكالة 

لقضاء الإداري، أما إذا كان النزاع قائم لختصاصالامسح الأراضي طرف في النزاع، ینعقد 

لقضاء العادي.للاختصاصابین أشخاص القانون الخاص فیؤول 
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المبحث الثاني

السند الوحید للإثبات في المناطق الممسوحةالدفتر العقاري

المشرع الجزائري الدفتر العقاري السند الوحید للإثبات في المناطق التي شملتها اعتبر

من الأهداف الأساسیة التي یسعى إلیها ثار عملیة المسح و یعتبر من أهم أعملیة المسح، كونه 

تأسیس السجل بإعداد مسح الأراضي العام و تعلق الم74-75للأمر رقم هالمشرع من خلال إصدار 

ما یرد تقید فیه جمیع الحقوق العقاریة و العقاري، فهو سند إداري صادر من طرف مصلحة إداریة 

نقص وعي المواطن من العوامل التي أدت الى نشوب تماطل الإدارة و أنّ تصرفات، إلاّ علیها من

(المطلب الأول)تر العقاريلى مفهوم الدفإنتطرق العقاریة، لذا سبالدفاترعدة نزاعات فیما یتعلق 

.(المطلب الثاني)لى منازعات الدفتر العقاريإثم 

المطلب الأول

الدفتر العقاريمفهوم

من عملیة المسح العامالانتهاءبعد ،للمالك الذي ثبت حقه في العقاریسلم الدفتر العقاري 

المحدد بموجب قرار صادر ،إجراءاته القانونیةاستكمالبعد و تأسیس السجل العقاري،للأراضي و 

لعقاریة من أي تعدي من طرف الغیر، ومن أجل والذي یضمن حمایة للملكیة امن وزیر المالیة، 

دراسة هذا المطلب قسمناه إلى فرعین، تعریف الدفتر العقاري (الفرع الأول)، والإجراءات القانونیة 

لإعداده (الفرع الثاني). 

الأولالفرع 

الدفتر العقاريتعریف

المشرع التنظیمیة المنظمة للعقار نجد أن جمیع النصوص التشریعیة و استقراءمن خلال 

باختلاف تعارفهماختلفت أین،إنما ترك ذلك للفقهبصفة مباشرة و ف الدفتر العقاريیعرّ الجزائري لم

القانونیة طبیعته وتبیانالعقاري تعریف الدفتر هذا ما سنوضحه من خلال وجهة نظرهم، و 

.ومضمونه
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طبیعته القانونیةالعقاري و المقصود بالدفتر-أولا

للملكیة العقاریة الممسوحة، من خلال تسجیل كل یعتبر الدفتر العقاري بمثابة بطاقة هویة 

البیانات المتعلقة سواء بوصف العقار أو البیانات الشخصیة، بناءا على المعلومات الموجودة

في البطاقات العقاریة. 

الدفتر العقاريبالمقصود-1

32ةالمشرع الجزائري لأول مرة مصطلح الدفتر العقاري بمقتضى المادستعملا

الذي جاء تنفیذا للأمر و ،1المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة32-73رقمالتنفیذيمن المرسوم

"بعد الانتهاء على أنه25حیث جاء في نص المادة ،2المتضمن الثورة الزراعیة 37-17رقم 

الذي یعتبر و "ا عقاریا بدلا من شهادات الملكیةمن عملیة المسح العام للأراضي یسلم للمالكین دفتر 

التصرفات القانونیة كلعلى كل المعلومات المتعلقة به، و بمثابة بطاقة هویة للعقار حیث یحتوي 

، فهو مرآة تعكس ستغلالهواالحق في التصرف فیه ه یعطي لمالك العقار، كونهلیـــــبة عــــــــالمنص

.والقانونیةالممسوح المادیة حالة العقار 

متضمن إعداد مسح الأراضي العام ال74-75من الأمر رقم 19نص المادة لاستنادا

لا یسلم و حةهو السند الوحید المثبت للملكیة في المناطق الممسو ،تأسیس السجل العقاريو 

.3ا الدفتر إلا للمالك بعد الترقیم النهائيذه

الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري-2

وجهات نظرهم فبعضهم باختلافالفقهاء حول الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري اختلف

دفتر العقاري قرارا إداریا الاعتبارفلا یمكننا ،بعضهم الآخر لم یعتبره كذلكاعتبره قرارا إداریا و 

15عددج ج ن إثبات حق الملكیة الخاصة، ج ریتضم،1973نوفمبر05مؤرخ في ، 32-73رقم تنفیذيمرسوم1

(ملغى).1973بتاریخ ادرص

.1971بتاریخ صادر،97عدد ج ج یتضمن الثورة الزاعیة، ج ر1971، نوفمبر08، مؤرخ في 73-71أمر رقم2

(ملغى)

.85حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، مرجع سابق، ص3
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ذا الأخیر بعناصر الدفتر مدى مطابقة همعرفة المقصود بالقرار الإداري و قبل إلاّ 

إنشاء فالقرار الإداري هو ذلك العمل الصادر بصفة إداریة من سلطة إداریة الهدف منه،العقاري

.1حقوقبالنسبة للغیر التزامات و 

الدفتر العقاري قرار إداري -أ

ذلك لمدى توفره على عناصر أن الدفتر العقاري قرار إداري و هذا الجانب من الفقهیرى 

في المحافظة ـیئة الإداریة المتمثلة ـــصادر عن الإرادة المنفردة للهـباعتبارهالقرار الإداري، 

ا یتمثل قانـــــــونیاأثر إصداره یخضــــــــــــع في تحریره للشكل المحدد قانونا، كما یترتب عنالعـــــــــــقاریة و 

.2تثبیت الحقوق العینیة العقاریة، فیتمتع بموجبها المستفید بكافة صلاحیات التصرففي

الدفتر العقاري لیس بقرار إداري-ب

الإداريقاري لا تنطبق علیه عناصر القرار أصحاب هذا الرأي أن الدفتر العیرى

عن المحافظة العقاریة بل تتدخل عدة مصالح إداریة في إعداده اصادر انفرادیالا یعد عملا فهو 

مصالح المسح العقاري، كما أنه لا یحدث أي أثر قانوني بل دوره في البلدیة الولایة و والمتمثلة 

كاشف للمراكز القانونیة فقط، إذ أن توقیع المحافظ العقاري علیه ما هو إلا إشهاد بمطابقة 

.3كذا للسجل العیني فهو بذلك مجرد شهادة إداریةللبطاقات العقاریة و فتر العقاريمحتویات الد

خیر دلیل على ذلك غیاب توقیع العقاري هو بمثابة قرار إداري، و أن الدفتر ي الراجحالرأ

لعیني بل یمكن أن یكون أن دوره لیس دائما كاشف للحق ا، و 4الدفتر العقاريبصمة المستفید فيو 

ستوفیة لجمیع شروطهاحیازته صحیحة قانونیة متعتبر لحائز الذي ذلك بتحویل امنشأ له و 

.66بولفراخ سلمى، مرجع سابق، صبلهدري فیروز، 1

.59حامدي أمین، مرجع سابق، ص2

.35تیمجغذین عمر، مرجع سابق، ص3

.254رحایمیة عماد الدین، مرجع سابق، ص4
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عن طریق دعوى أن الدفتر العقاري قرار إداري فلا یجوز الطعن فیه إلاّ باعتبارإلى مالك، و 

.1الإلغاء

مضمون الدفتر العقاري-ثانیا

توفرها في الدفتر العقاري، فشكلا نات الواجب الجزائري في حصر البیالقد تدخل المشرع 

اموضوعو المتعلق بتأسیس السجل العقاري،63-76رقم التنفیذيمن المرسوم45مادة أخضعه لل

المتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري.1976-05-27لقرار المؤرخ في ل

الأحكام الشكلیة للدفتر العقاري-1

بتأسیس السجل العقاري المتعلق63-76م رقالتنفیذيمن المرسوم45المادة لقد نصت 

على ما یلي:

تعلق الم74-75من الأمر رقم 18إن الدفتر العقاري المنصوص علیه في المادة "

یكون مطابقا للنموذج المحدد بموجب قرار تأسیس السجل العقاري،بإعداد مسح الأراضي العام و 

.من وزیر المالیة

البیاض ءة بالحبر الأسود الذي لا یمحى و مقرو معد أو مؤشر علیه بكیفیة واضحة و فهو 

موقعة.یشطب علیه بخط والجداول مرقمة و 

الأسماء الشخصیة بأحرف صغیرة.العائلیة للأطراف بأحرف كبیرة و تكتب الأسماءو 

أن الكلمات و السهو تصحح عن طریق الإحالات و الأغلاط أویمنع التحشیر والكشط، و 

والأرقام المشطوب علیها وكذلك الإحالات تكون مرقمة ومسجلة بعد التأشیر الذي یعینها موافق 

یوضح المحافظ بتاریخ التسلیم كل إجراء، و یسطر خط بالحبر بعد علیها من قبل المحافظ و 

التسلیم.اذهالنص الذي بمقتضاه تم و 

.35تیمجغذین عمر، مرجع سابق، ص1
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.1"طریق توقیعه ووضع خاتم المحافظةیشهد بصحة كل إشارة أو تأشیر عن و 

الدفتر العقاري المحرر ، أن المشرع قد سوى بینالنصهذاخلاللنا من ضحیت

م الشكلیة العقد الرسمي المحرر من طرف الموثق في الأحكابینو من طرف المحافظ العقاري

.2تصحیح الأخطاء بدون الإحالاتالكشط و البحتة كمنع التحشیر و 

الأحكام الموضوعیة للدفتر العقاري-2

دید نموذج الدفتر العقاريالمتضمن تح1975-05-27بموجب القرار المؤرخ في 

بیانات خاصة ، وتحتوي كل صفحة على معلومات و صفحة24ا السند یحتوي على ذهفإنّ 

:كالآتي

التي صدر عنها المحافظة و الولایة سماة الأولى من الدفتر العقاري على تحتوي الصفح-

الرقم، القسم مجموعة ملكیة و رقم الدفتر، البلدیة، المنطقة، الحي، المكان المذكور الشارع الدفتر

.3رقم القطعةرقم سعة المسح و 

الخانة الأولى: تعیین خانتین الثالثة فهي عبارة عن جدول یتكون من لثانیة و االصفحةو -

.الثانیة: فهي مخصصة لوضع الملاحظاتالخانة ،( حالته، مساحته، محتواه)العقار

الإجراء هلشهار، حیث یتبین نوع ه الصفحة للإذتخصص هملكیة:Ⅱالرابعة بعنوان-

التربیعیة.ة الشخصیة، تاریخ الشهر، الحجم و هو بموجب وثیقة منشأة أو متعلقة بالحال

عبارة ملكیة:Ⅱبعنوان  11-10-09-08-07-06-05صفحات أما ال-

عن جدول مقسم إلى عمودین رئیسیین، یبین العمود الأول مواصفات المالك، الهویة، الحالة 

الشخصیة أما العمود الثاني فخصص للملاحظات.

، یتضمن تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.63-76مرسوم تنفیذي رقم1

.61صمین، مرجع سابق، أحامدي 2

.153، ص 06أنظر الملحق رقم 3
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هو جدول تدون و ، سلبیةراك بالفاصل، ارتفاقات إیجابیة و اشتⅢبعنوان12الصفحة -

رة.فیه الحقوق المشه

التغییرات عنوان " الإشهارات و فهي تحت15-14-13بالنسبة للصفحاتو -

انة ه الصفحات، جدول متكون من خانتین : الخعلى مستوى هذللحقوق المشهرة " و أو التشطیبات

تقابلها خانة التغییرات أو التشطیبات للحقوق المشهرة.هي خانة الإشهارات، و الأولى 

"أعباءتجزیئات و Ⅳفهي بعنوان "19و18–17–16ا یخص الصفحات فیمو -

.15–14–13موجودة في الصفحات تحتوي على نفس المعلومات الو 

"امتیازات ورهونⅤفهي بعنوان " 23و22-21-20الصفحات الأخیرة أما-

ة ـــــانة الثانیــــــــــالخلخانة الأولى " إشهارات " و إلى خانتین ا22و20ینقسم الجدول في الصفحتین 

الخانة الأولى :إلى خانتین23و21الجدول الموجود في الصفحتین ینقسم و تسجیلات " "

.الخانة الثانیة "تغییرات أو تشطیبات للحقوق المشهرة "ارات " و ـــــــــــإشه"

تحتوي و )،مستوى ، مطابقةتسلیم،(تأشیرة التصدیق، Ⅵالصفحة الأخیرة بعنوان : و -

.1الختمیئة المسلمة للدفتر، والإمضاء و الهالتالیة: تاریخ التسلیم، و یانات على الب

عقاريا الدفتر بعبارة ( دفتر مصادق علیه و موافق للبطاقیة، من المحافظ الذیختم هو 

.2ختم.) و بإمضاء 

.155ص ،07أنظر الملحق رقم 1

عدد ج ج ، یتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري، ج ر 1976ماي 27بتاریخ ،صادر عن وزیر المالیةقرار وزاري 2

.1976بتاریخ ، صادر20
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الفرع الثاني

الإجراءات القانونیة لإعداد الدفتر العقاري

لدفتر العقاري بمثابة إجراءات تكمیلیة لعملیة مسح عداد اتعتبر الإجراءات القانونیة لإ

من خلال إیداع الوثائق المسحیة ذلكو بعد الإنتهاء من مسح بلدیة أو قسم منها،،الأراضي

لیتولى بعدها المحافظ العقاري الإجراءات ة،من عملیة المسح لدى المحافظة العقاریالمتوصلة إلیها 

تسلیمهبالدفتر العقاري و ذلك ما یسمىسجل العقاري، لیعد بعداللازمة من أجل تأسیس الالقانونیة 

تي:لتي سنوضحها كالآمن ثبت حقه في الملكیة، وال

تأسیس السجل العقاري-أولا

تأكده و ،مسحلوثائق الاستلامهیقوم المحافظ العقاري بتأسیس السجل العقاري بمجرد 

إعطاء ، و إشهارها في السجل العقاريتحدید الحقوق العینیة العقاریة و من صحتها من أجل 

لتنشأ بعدها البطاقات العقاریة.الترقیمات المناسبة

العقاریةإیداع وثائق المسح لدى المحافظة -1

على مصلحة مسح جبو الإجراء الأول في السجل العقاري بالمحافظ العقاريلیقوم

مرسوم المن 08ا ما نصت علیه المادة ذوه، ،المحافظة العقاریةفي إیداع وثائق المسح الأراضي

تودع وثائق مسح الأراضي لدى المتعلق بتأسیس السجل العقاري، "63-76التنفیذي رقم 

من أجل تحدید حقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى وشهرها لكذو المحافظة العقاریة 

أو مجموعة أقسام الأراضي لكل قسم یتم الإیداع عند انتهاء من عملیات مسحفي السجل العقاري و 

یثبت كل إیداع منصوص علیه في الفقرة السابقة عن طریق محضر تسلیم یحرره و ، البلدیة المعنیة

.1"المحافظ العقاري

یقوم بإعداد ،هذه المادة أن المحافظ العقاري وبعد تلقیه لوثائق المسحیفهم من خلال 

حیة المودعة المسوثائق المسح الذي یعتبر بمثابة قبوله للإیداع بعد فحص الوثائق استلاممحضر 

سابق.تضمن تأسیس السجل العقاري، مرجعی، 63-76رقم مرسوم تنفیذي 1
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ه الوثائق أو وجود غموض یقوم بإرجاعها إلى مصلحة ذإذا لاحظ أو عاین نقص في هو مامهأ

في أجل أقصاه ثمانیة بكل الوسائلمحل إشهار واسع، والذي یكونمن أجل تصحیحهاالمسح 

ا قصد تمكین ذهو لطیلة أربعة أشهر،الأراضي ن تاریخ إیداع وثائق مسح) أیام ابتداء م08(

رات حقوقهم على العقاالأخرى من تسلم كل وثیقة تشهد بوي الحقوق العینیة العقاریةذین و المالك

.1من المحافظ العقاريالممسوحة 

على المالك أو الحائز جبو ه الوثیقة والتي تكون حسب الحالة،للحصول على هذو 

كل الوثائق الثبوتیة التي من شأنها التدلیل على حقهم في الملكیة أن یودع لدى المحافظة العقاریة 

یحوزها مرفقا بجدول تسلمه الإدارة یحتوي على جمیع المعلومات المتعلقة بالعقارات التي

مع ذكر موقعا یات مسح الأراضيالأقسام التي كانت موضوع عملجمیع أو قسم كل على مستوى 

اسم لقب و من لى الوثائق المتعلقة بالهویة بالإضافة إأرقام مخطط مسح الأراضيحتواها و مو 

العقاریة رهونالو الامتیازات كذا كل ، و موطنهنته و مهوتاریخ میلاده و المالك أو الحائز الحالي

الأعمال المؤسسة ود و ق والعقوي الحقو ذمترتبة على كل عقاره مع ذكر القیود الوالحقوق العینیة و 

.2ه الحقوقذله

بمناسبة إشهاره لوثائق المسح معفى من قاعدة لإشارة إلى أن المحافظ العقاري و تجدر او 

المتعلق 63-76التنفیذي رقممن المرسوم88الشهر المسبق المنصوص علیها في المادة 

، كون الهدف من عملیة منه89في المادة استثناءذلك بإدراج المشرع و بتأسیس السجل العقاري 

ثابتة الغیر ضعیة العقاریة بالنسبة للأملاك تسویة الو راضي هو تأسیس السجل العقاري  و مسح الأ

.3بسندات

.122-121بوزیتون عبد الغني، مرجع سابق، ص ص1

إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، المتضمن، 63-76ن المرسوم التنفیذي رقمم10لمادة أنظر ا2

سابق.مرجع

.143أرحمون نورة، مرجع سابق، ص3



إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في المناطق الممسوحةالفصل الثاني

114

ترقیم العقارات الممسوحة في السجل العقاري-2

أساسعلىعند تسلمه وثائق مسح الأراضي،اراتترقیم العقیقوم المحافظ العقاري ب

هذا ما قضت یكون الترقیم نهائیا أو مؤقتا، و بناءا علیها قد و السندات المقدمة من أصحاب الحق 

س السجل العقاريتأسیالمتعلق بإعداد مسح الأراضي و 74-75من الأمر رقم 11به المادة 

2019متضمن قانون المالیة لسنة ال18-18رقمقانونالمن 34المادةالمعدلة بموجب

ي السجل العقاري من خلال المحافظ العقاري بترقیم العقارات الممسوحة فأنه یقوم تقضيالتي و 

مشهرةفبالنسبة للعقارات التي یحوز ملاكها على سندات ملكیة ،التي یحزوها ملاكهاالسندات

هامیتم القیام بترقیلى سندات ملكیة مشهرةإما العقارات التي یفتقر حائزوها أیكون الترقیم نهائیا 

وفقا یكون الترقیم ، و 1التنظیم الجاري بهما العملفق الشروط المحددة ضمن التشریع و و امؤقت

.10T2معلومات المدرجة في البطاقة العقاریة نموذج لل

الترقیم النهائي-أ

فإذا كان السند القانوني ثابتحجیته،مرتبط بنوعیة السند المقدم و ئيالترقیم النهاإن 

الأخیر یكون محل ترقیم هذاالمحقق فیه، فإن مجال للشك في ملكیة العقارلا یترك أي مشهرو 

التنفیذي رقم من المرسوم 12لمادة نصت علیه اهذا ما و ،3ستلام وثائق المسحمن یوم انهائي

"یعتبر الترقیم نهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز عقاري،المتضمن تأسیس السجل ال76-63

المعمول به، لإثبات حق مالكوها سندات أو عقودا أو كل الوثائق الأخرى المقبولة، طبقا للتشریع 

حقوقعند الإقتضاء قیود الإمتیازات والرهون العقاریة و ینقل المحافظ العقاري تلقائیاالملكیة و 

.4"لتي لم تنقضي مدة صلاحیاتها التخصیص غیر المشطب علیها وا

، ج ر2019تضمن قانون المالیة لسنةالم، 2018دیسمبر27المؤرخ في ، 18-18قانون رقم المن ، 11المادةأنظر 1

.2018دیسمبر30بتاریخ صادر، 97عدد ج ج

.157، ص 08أنظر الملحق رقم2

.68بن شیخ اث ملویا لحسین، الجزء الأول، مرجع سابق، ص3

، یتضمن تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.63-76نفیذي رقمتمرسوم 4



إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في المناطق الممسوحةالفصل الثاني

115

الترقیم المؤقت–ب

العقار سندات ملكیة تثبت بصفة كون لمالكعندما لا ی،1یم العقاري مؤقتایكون الترق

رسمیة ملكیته للعقار الممسوح، أو عند عدم ظهور المالك أو أي شخص یطالب بأحقیته في العقار

:تيسنوضحه كالآهذا ما رقیم من حالة لأخرى و تختلف مدة التو 

الترقیم المؤقت لمدة أربعة أشهر-1ب

63-76التنفیذي رقم رسوممن الم13العقاري  المادة یم نصت على هذا النوع من الترق

من یوم الترقیم، بالنسبة للعقارات بتداءا، یجري سریانها أشهر04ة أربعة مؤقتا لمدیعتبر الترقیم"

الذین یمارسون حسب المعلومات الناتجة عن الظاهرین سندات ملكیة قانونیة و التي لیس لمالكیها

الملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقا للأحكام كتسابباق مسح الأراضي، حیازة تسمح لهم وثائ

.2"ا المجالذیة المعمول بها في هالقانون

أشهر یكون لصالح المالك 04ما یفهم من خلال هذه المادة أن الترقیم المؤقت لمدة و 

لمالكها الظاهرین أو الحائز الذي حیازته قائمة مستوفیة لجمیع شروطها القانونیة بشرط أن لا یكون 

داع وثائق المسح بمقر البلدیةسنة عند إی15أن لا تقل مدة الحیازة عن سندات ملكیة قانونیة و 

یصبح لى محضر تسلیم وثائق المسح، و ء عمن تاریخ الإمضاابتداءأشهر 04یبدأ مدة سریان و 

.3أو في حالة رفضهاعتراض و لم یسجل أي مدةهذه الانقضاءبعد نهائیا الترقیم هذا

.160، ص 09أنظر الملحق رقم 1

، یتضمن تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.63-76تنفیذي رقممرسوم 2

.98حاجي نعیمة، مرجع سابق، ص3
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الترقیم المؤقت لمدة سنتین-2ب

یتم اللجوء إلى الترقیم العقاري بصفة مؤقتة لمدة سنتین، في حالة عدم وجود أي سند 

لم یتمكن سند أو قرینة تدل على الحیازة، و أو أي ،بالمسحمثبت للملكیة على العقار المشمول 

.1من تحدید حقوق الملكیة للملاك الظاهرینالمحافظ العقاري

المتعلق 63-76التنفیذي رقم المرسوممن14راحة المادة هو ما نصت علیه صو 

من یوم إتمام ) یجري سریانها ابتداء02سنتین (" یعتبر الترقیم مؤقتا لمدة:بتأسیس السجل العقاري

عندما لا یمكن و ها الظاهرین سندات إثبات كافیة، بالنسبة للعقارات التي لیس لملاكمالترقیهذا

الترقیم المؤقت نهائیا عند هذایصبح و دي رأیه في تحدید حقوق الملكیة للمحافظ العقاري أن یب

سمحت وقائع قانونیة للمحافظ العقاري بالتثبت إذاسابقة إلا انقضاء  المدة المحددة في الفقرة ال

طلع إیكون قد في السجل العقاري و نیة الواجب شهرهابصفة مؤكدة من أن الحقوق العی

.2"عن طریق أي شخص معنيذلكفي غضون علیها 

سنة15الترقیم المؤقت لمدة -3ب

یة مسح الأراضي ولم یطالب بها أثناء عملیكون هذا النوع من الترقیم للعقارات التي لم 

حساب العقارات غیر التي سجلت فيها و یمن تحدید ملاكها أو حائز ،تتمكن مصالح المسح

ي منح لهم فرصة لتسویة ، غیر أن المشرع الجزائر ضيبها أثناء أشغال مسح الأراالمطالب

مكرر 23المعدلة للمادة 2018لسنة 11-17من قانون المالیة 89هذا وفقا للمادة و وضعیتهم 

.3تأسیس السجل العقاريمتعلق بإعداد مسح الأراضي و ال74-75من الأمر رقم 

.70بن شیخ اث ملویا لحسین، الجزء الأول، مرجع سابق، ص1

، یتضمن تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.63-76رقمتنفیذيمرسوم 2

بتاریخ ، صادر76عدد ج ج ج ر،2018یتضمن قانون المالیة،2017ر دیسمب27مؤرخ في ، 11-17قانون رقم 3

.2017دیسمبر 28
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كما یستفید من هذه التسویة جمیع العقارات سواء تلك المسجلة في حساب مجهول قبل 

من قانون 67أو تلك المسجلة في حساب الدولة وفقا لأحكام المادة 2014-12-31تاریخ 

التي تتم وفق هذه الإجراءات:، و 20151لسنة لیة االم

العقارات التي یحوز ملاكها على عقود مشهرة-أ

یكون طلب صاحب التسویة في هذه الحالة  مدعم بعقد رسمي مشهر، مرفقا بمجموعة 

محافظة العقاریة المختصة فیتقدم المعني  بالطلب  إلى ال،ن الوثائق من بینها بطاقة الهویةم

علیه من قبل تسجیله في سجل خاص مؤشرللطلب و استلامهفور م المحافظ العقاريفیقو ،إقلیمیا

التأكد إن لم یكن العقار محل الطلب لم یمضي بشأنه مدیر الحفظ العقاري، بالتحقیق والتحري و 

یتم تسجیل أي دعوى قضائیة بخصوصه لم سنة، و 15وثائق المسح مدة استلاممحضر 

مشهر في محافظة أخرى سواء في نفس الولایة أو خارجها، یقوم المدیر إذا كان حق الملكیة و 

الولائي بمراسلة المحافظ العقاري الواجد في تلك المحافظة لطلب المعلومات المتعلقة  بالوضعیة 

القانونیة للعقار.

یقوم المحافظ العقاري بمراسلة كل من مدیر أملاك ،بعد الإنتهاء من التحقیق الأوليو 

رده خلال شهرینیكون ترضة على العقارات محل التسویة و لتحدید حقوق الدولة المفالدولة 

قة محتویات العقد لوثائق المسح مدیر مسح الأراضي للتحقیق من مدى مطابو ،من تاریخ التبلیغ

في غضون شهر من تاریخ التبلیغ مع إرسال الوثائق المسحیة، فعند توفر جمیع الذي یكون ردهو 

.2نهائي للعقار لصاحب الطلبالترقیم اللتسویة یتم شروط ا

المتعلقة بالتسویة الإداریة للعقارات ،2018أفریل 05في ةالمؤرخ4060رقم المذكرة، من 3-2، 3-1أنظر الفقرة 1

،الوطنیةالمدیریة العامة للأملاكالصادرة عن ، لب بها أثناء أشغال مسح الأراضي"المرقمة في حساب "العقارات غیر المطا

.وزارة المالیة

المرجع نفسه.، 1-2، 1فقرة أنظر ال2
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العقارات التي لا یحوز ملاكها على عقود مشهرة أو عن طریق ممارسة حیازة -ب

فعلیة

فیه طلب التسویة مرفق یتكفل بمثل هذه الطلبات المدیر الولائي للحفظ العقاري، یكون

حالة الحیازة یكون الطلب مرفقا بكل وثیقة في شهرة سواء كانت رسمیة أو عرفیة، و مالغیر بالعقود 

یتبین من خلالها أن العارض یمارس حیازة فعلیة على العقار محل الطلب، سابقة لتاریخ مرور 

المدیر الولائي للحفظ العقاري للطلب یخطر استلامفور قة المسح إضافة إلى وثائق الهویة، و فر 

الذي یكون ونیة للعقار و لمتعلقة بالوضعیة القانأیام لطلب المعلومات ا08المحافظ العقاري خلال 

الطلب.استلامهیوم من تاریخ 15رده خلال 

آجال قبول طلب انقضاءكما ینبغي على مدیر الولائي للحفظ العقاري التأكد من عدم 

.1لم یكن محل دعوى قضائیة مشهرةاستلام وثائق المسح و التسویة المحدد بمدة سنتین من تاریخ 

مدیر مسح الأراضي.راسلة كل من مدیر أملاك الدولة و ا بمعلیه أیضو 

ثبت أن الملكیة أو حیازة العقار المطالب التحقیقات و من التحریات و نتهاءالإفبعد 

یقوم مدیر الحفظ العقاري بتبلیغ المحافظ العقاري بطلب ترقیم مؤقت للعقار المطالب ، بها قائمة

.2المعني لمدة سنتین یبدأ سریانها من تاریخ إیداع طلب التسویةباسمبه

لم سنة و لم یقدم أي طلب تسویة و 15مدة انقضته إذا تجدر الإشارة في الأخیر أنّ و 

.3الدولةباسمیكن العقار ملك للدولة أو إحدى الجماعات المحلیة فإنه یرقم نهائیا 

المتعلقة بالتسویة الإداریة للعقارات المرقمة في حساب "العقارات غیر ، 4060من المذكرة رقم ، 2-2، 1أنظر الفقرة 1

أشغال مسح الأراضي"، مرجع سابق.المطالب بها أثناء

المرجع نفسه.، 2-2الفقرة أنظر2

متضمن إعداد مسح ال74-75مكرر من الأمر 23المعدلة للمادة 2018من قانون المالیة لسنة ،89أنظر المادة 3

تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.الأراضي العام و 
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إنشاء البطاقات العقاریة-3

المحافظ العقاري من الإجراءات الأولیة لتأسیس السجل نتهاءاهذه البطاقات بمجرد تنشأ

العقاري والمتمثلة في عملیتي إیداع وثائق المسح والترقیم العقاري، یقوم بمجموعة من الإجراءات 

الداخلیة التي تضفي على الشهر الصفة الكاملة والنهائیة تتمثل في مسك مجموعة البطاقات 

وثائق المسح وإمضائه على محضر التي یتولى المحافظ العقاري إنشاءها فور تسلمه ةالعقاری

.1الوصفیة للعقارو الحالة القانونیة اریة یدون فیهحیث یخصص لكل عقار بطاقة عقاستلامالا

تعلق بإعداد مسح الأراضي العام الم74-75من الأمر رقم 14نصت المادة كما 

شارة من أجل مسك مجموعة البطاقات العقاریة إلى ما یلي: لإاتلتزم"تأسیس السجل العقاري،و 

متعلقة بالملكیة جمیع العقود الرسمیة المنشئة أو الناقلة أو المصرحة أو المعدلة ال-

التي ستعد بعد تأسیس مجموعة البطاقات العقاریة.العقاریة

ي كان موضوع تأسیس جمیع العقود والقرارات القضائیة اللاحقة للإجراء الأول الذ-

وكذلك بهالعملالجاريالتشریعىلمجموعة البطاقات العقاریة، والخاضعة للإشهار العقاري بمقتض

تسجیلات الرهون والامتیازات. 

المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الأراضي والمثبتة للتعدیلات التي تخص -

العقارات المسجلة في مجموعة البطاقات العقاریة.

وبصفة عامة، كل التعدیلات للوضعیة القانونیة لعقار محدد ومسجل في مجموعة -

.2"البطاقات العقاریة

قروءة بالحبر الأسود الذي لا یمحىمالبطاقة العقاریة بكیفیة واضحة و یتم التأشیر على و 

الحبر الأحمر هذا یخص التأشیرات التي لا تجدد، أما التأشیرات التي یتم تجدیدها فإنها تكتب بو 

ختصرات كذا المباستعمال الأختام والأرقام والتاریخ و الذي لایمحى، كما یمكن أن یكون التأشیر 

.171أرحمون نورة، مرجع سابق، 1

العقاري، مرجع سابق.تأسیس السجلالعام و ، یتضمن إعداد مسح الأراضي74-75أمر رقم 2
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1بالحبر بعد كل إجراءالجاریة ویمنع التحشیر والكشط ویجب أن تسطر الخطوط بالمسطرة و 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63-76من المرسوم التنفیذي رقم 34المادة اشترطتكما 

أن تشمل عملیة التأشیر على البیانات التالیة:

القرارات القضائیة أو الوثائق.تاریخ العقود و -

أو الشروط أو التسجیلات التي تم إشهارها.الاتفاقاتنوع -

ها الوثیقة.الموثق أو السلطة القضائیة أو الإداریة الصادر عن-

المبلغ الأساسي للثمن أو التقدیر أو المعدل.-

مجموع الملحقات المضمونة.مبلغ الدین و -

.2مراجعههر في كل تأشیرة تاریخ الإشهار و یجب أن یظو -

التي تنشأ ، و 3شخصیةن بطاقة عقاریة نوع العقار فقد تكو باختلافتختلف نوع البطاقة و 

تعلق الم74-75من الأمر رقم 27التي نصت علیها المادة ممسوحة  و الي الأراضي الریفیة غیر ف

.4تأسیس السجل العقاريبإعداد مسح الأراضي العام و 

5لبطاقات، بطاقة قطع الأراضيالتي تضم نوعین من اقد تكون بطاقة عقاریة عینیة و و 

الأراضي بالنسبة هي البطاقة الریفیة الموجودة في الأراضي الممسوحة حیث تنشأ بطاقات قطع و 

تعرف الوحدة العقاریة بأنها الأراضي، و لكل وحدة عقاریة واقعة في إقلیم بلدیة تم فیها مسح 

والمثقلة بنفس الحقوق مجموعة القطع المجاورة التي تشكل ملكیة واحدة أو ملكیة على الشیوع 

التي تكون سواء على العقارات المبنیة التي تعد لكل عقار حضري ، البطاقة الحضریةو 6الأعباءو 

تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.المتضمن، 63-76من المرسوم التنفیذي رقم 33أنظر المادة 1

المرجع نفسه.2

.163، ص 10أنظر الملحق رقم 3

تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.، یتضمن إعداد مسح الأراضي و 74-57أمر رقم 4

.166، ص 11أنظر الملحق رقم 5

.124مرجع سابق، صهر العقاري في القانون الجزائري،نظام الشخلفوني مجید،6
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بطاقة عقاریة والتي تضم صنفین من البطاقات،،1المرفقة دائما ببطاقة أبجدیةمبنیةالغیر أو 

.3بطاقة عقاریة خاصة بالملكیة المشتركةصصة للعقارات المستعملة جماعیا و تكون مخ،2عامة

الملكیة العقاریة الخاصةتسلیم الدفتر العقاري وحجیته في إثبات -ثانیا

الدفتر العقاري یعتبر المرحلة الأخیرة من مراحل تأسیس السجل العیني، فهو عبارة 

عن وثیقة رسمیة ذو حجیة قویة یسلم إلى مالك العقار بعد التأكد من صحة ملكیته.

تسلیم الدفتر العقاري-1

قد یكون اءا لفائدته، لكن استثنالأصل أنه من ثبت له حق الملكیة یكون الدفتر العقاري 

الدفتر العقاري من نصیب عدة ملاك على الشیوع.

حالة تسلیم الدفتر لمالك واحد-أ

نشاء بطاقة عقاریة إبمناسبة ماحقه قائیكون الذيلى مالك العقارإري العقایسلم الدفتر

نشأت له بطاقة الذي أنه إذا تم نقل ملكیة العقار المثبت بموجب الدفتر العقاريأكما ، 4مطابقة

نما یؤدي إلى ضبط الدفتر العقارين ذلك لا یؤدي إلى إنشاء بطاقة جدیدة، وإ إعقاریة خاصة به، ف

یتعین،الذي أودعه المالك السابق وتسلیمه إلى المالك الجدید، ففي حالة بیع العقار مثلا

ت الإشهارعقد البیع بمناسبة إجراءاعلى البائع تسلیم الدفتر العقاري للموثق من أجل إیداعه مع 

.5إلیه الملكیةنتقلتالمن وبالتالي تسلیمه

.169، ص 12أنظر الملحق رقم 1

.172، ص 13أنظر الملحق رقم 2

.175حاجي نعیمة، مرجع سابق، ص3

.175، ص 14أنظر الملحق رقم 

تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.و یتضمن إعداد مسح الأراضي العام ،74-75من الأمر رقم 18أنظر المادة4

تضمن تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.الم، 63-76من المرسوم التنفیذي رقم ،46أنظر المادة5
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حالة تعدد الملاك (في الشیوع)-ب

كان ذاإشكال یكون فالإ، شكالإي أدفتر العقاري لشخص واحد لا یطرح كان تسلیم الذاإ

ن یعینوا وكیلا أیجب على هؤلاء الحالةهذهففي ،1یملكون على الشیوع،كثرأو أشخصان هناك

حفظ لاّ إ و ،نونیة صادرة عن الموثقعن طریق وكالة قاذلكیتم و ، من بینهم لیتسلم الدفتر العقاري

الجهة قاري یؤشر على البطاقة العقاریةعند التسلیم الفعلي للدفتر العو ، بالمحافظة العقاریة

.2ستلمهاو الشخص الذي أ

حجیة الدفتر العقاري في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة -2

تأسیس الدفتر العقاري وفقا لنظام الشهر العیني یجعله ذو قوة ثبوتیة مطلقة في مواجهة إنّ 

ن كانت تشریعات الدول التي أخذت بنظام إ أحد مبادئ هذا النظام، غیر أنه و هذه المیزة تعد و الكافة 

المشرع الجزائري أنّ لاّ إق أهداف الشهر العیني ومقوماته، تحقیالدفتر العقاري حرصت على 

لم یعط لهذا السند نفس القوة الثبوتیة.

القوة الثبوتیة المطلقة للدفتر العقاري-أ

عتبارالقة في التدلیل على الملكیة، هو ذو قوة ثبوتیة مطما یجعل من الدفتر العقاري

هاالشهر وحده مصدر الحقوق العینیة العقاریة سواء كانت حقوق أصلیة أو تبعیة، فهو الذي ینشئ

بغیر الحقوق المقیدة في السجل العیني سواء في مواجهة حتجاجالاینقلها ویزیلها، فلا یمكن 

.3الأطراف أو الغیر

تأسیس العام و تعلق بإعداد مسح الأراضي الم74-75من الأمر رقم 19كما تنص المادة 

ما وقت الإشهار في السجل العقاري"تسجل جمیع الحقوق الموجودة على عقار السجل العقاري 

تضمن تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.الم، 63-76من المرسوم التنفیذي رقم ،47أنظر المادة1

.226مرجع سابق، صبریك الطاهر،2

، 02، العددالعلیامجلة المحكمة، "الشهر العقاري في ضبط الملكیة العقاریة الخاصةرضا، "دور التسجیل و صنوبر أحمد3

.119، ص 2010، الجزائر
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المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري جعل الدفتر هذهفمن خلال ، والدفتر الذي یشكل سند ملكیة"

به المحكمة ما قضتهذا ، و 1العقاري السند الوحید للإثبات والدلیل الوحید لإثبات الملكیة العقاریة

انعدامعلى ، أین أسس القضاة قرارهم2000-06-20المؤرخ في 197920في قرارها رقم العلیا

من طرف المستظهر به الدفتر العقاريلى القول" أن دلیل للإثبات في الدعوى، وذهبوا إوجود 

تبر الدفتر العقاري یعر أن القانون ینص على خلاف ذلك و ، غیالمدعي لا یقوم مقام سند الملكیة"

المتعلق بإعداد 74-75من الأمر رقم 19السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة وفقا لنص المادة 

-73رقم التنفیذيمن المرسوم33و32المادتین الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، و مسح 

المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة. 32

لى عدم وجود الدلیل على إثبات الملكیة العقاریة رغم توصلوا إمن ثمة فإن القضاة لما و 

الأساس القانوني بلم یضمنوا قرارهم یكونوا قد أخطئوا في تطبیق القانون و العقاري،الدفتر استظهار

.2الإبطالمما یعرضه للنقض و السلیم 

يالقوة الثبوتیة النسبیة للدفتر العقار -ب

ل المشرع الجزائري قد قلّ أنّ إلاّ لدفتر العقاري، االتي یمتاز بهارغم الحجیة 

من شأن القوة الثبوتیة المطلقة للحقوق المقیدة، وهذا ما یعتبر خروجا عن القاعدة العامة المقررة 

.3في ظل نظام الشهر العیني

التي نصت 63-76رقمالتنفیذيالفقرة الأولى من المرسوم 16فوفقا لنص المادة 

"لا یمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي الذي تم بموجب أحكام المواد  أنهعلى

من هذا الفصل إلا عن طریق القضاء" إذ مكن الأطراف من اللجوء إلى القضاء 12-13-14

تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.یتضمن إعداد مسح الأراضي العام و ، 74-75أمر رقم 1

.59القضائیة، مرجع سابق، صحمدي باشا عمر، الأحكام 2

.191-192أرحمون نورة، مرجع سابق، ص ص3
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هذا في حالة و ،1الثابتةحتى بعد الترقیم النهائي وتسلیم الدفاتر العقاریة، لإعادة النظر في الحقوق

.2ما تم  تأسیسه على سندات مزیفة أو بیانات كاذبة أو عن طریق الخطأ

2008-04-23المؤرخ بتاریخ 448919هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها رقم و 

ا استنادا الى العقود الرسمیة المحتج بهثیاته " لكن لما تبین لقضاة الموضوع الذي جاء في حیــ

1984-03-28القسمة القضائیة المصادق علیها بالحكم الصادر بتاریخ علیهم و من قبل المدعى

أن الدفتر العقاري المحتج ه العقود مطابقة للأرض میدانیا و ما خلصت إلیه الخبرة من أن هذو 

یة المتنازع علیه من القطعة الأرضالمؤسس علیها لا یتطابق میدانیا بالنسبة للجزء و به 

3یجعله قابلا للتعدیل.."ك ینقص من حجیة الدفتر العقاري و ذلفإن 

المطلب الثاني

منازعات الدفتر العقاري

المراحل التي قد یترتب العقاري بمجموعة من الإجراءات و تمر عملیة إعداد وتسلیم الدفتر

المختصة، مراعیا في ذالك المعیار عن كل منها نزاع، یستلزم عرضه أمام الجهة القضائیة 

مرتبط بصفة الاختصاص، أین یكون 4من ق.إ.م.إ801العضوي الذي تبناه المشرع في المادة 

الأطراف المتنازعین.

المرحلة التي نشأت فیها، فهناك نزاعات تثار أثناء إعداد باختلافالنزاعات وتختلف هذه

فرع الثاني).المن عملیة الترقیم العقاري (الانتهاءبعد تثار الأول)، وأخرىالدفتر العقاري (الفرع 

، یتضمن تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.63-76تنفیذي رقم مرسوم 1

2 BRAHIMI M, op. cit. p 01.

.168كعباش عائشة، مرجع سابق، ص 3
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الفرع الأول

المنازعات الناشئة أثناء إعداد الدفتر العقاري  

دورا أساسیا في إعداد وتسلیم الدفتر العقاري، فهو بذالك یتمتع یلعب المحافظ العقاري

بسلطة إصدار القرار في كل إجراء یقوم به، إلا أن تلك القرارات والسلوكات التي تصدر منه تثیر 

هذا ما سیتضح من خلال دراستنا لهذا الفرع فلا تكون صائبة في كل الحالات، و عدة نزاعات، 

تلف الأخطاء الأخرى لى مخثانیا سنتطرق إو إجراء الشهر، رفض الإیداع و إقرار بالتطرق أولا الى 

.الجزاء المترتب عنهاري أثناء قیامه بتلك الإجراءات و یها المحافظ العقاالتي قد یقع ف

منازعات رفض الإیداع ورفض إجراء الشهر-أولا

توفر ل للمحافظ العقاري صلاحیات واسعة في مراقبة مدىإن المشرع الجزائري خوّ 

فإذا وجد فیها نقص أو خلل تعین ،الوثائق الخاضعة للإشهار للشروط المنصوص علیها قانونا

جراء إما قبوله للإیداع ورفض إالعقاري و اجراء الإشهاراستحالةعلیه إما رفض الإیداع وبالتالي 

تي:الإشهار وهذا ما سنوضحه كالآ

حالة رفض الإیداع-1

برفض الإیداعالشامل للوثیقة المودعة،تفحصه السریع و افظ العقاري  بعد المحیقوم

نقص في البیانات المتعلقة بالأطرافالإذا تبین له أنها غیر مستوفیة لشروط قبولها سواء كان 

.1أو البیانات الوصفیة للعقار

أسباب رفض الإیداع-أ

المتعلق بتأسیس السجل 63-76من المرسوم التنفیذي رقم 100لقد نصت المادة 

هي:على أسباب رفض الإیداع و العقاري 

.126خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص1
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.للمحافظ العقاري الدفتر العقاريعدم تقدیم-

في حالة تغییر حدود الملكیة فظ العقاري مستخرج مسح الأراضي و عدم تقدیم للمحا-

وثائق القیاس.

لم ف أو الشرط الشخصي لم یتم و كون التصدیق على هویة الأطرایحالة فیما إذا كان-

103و102لمادتین وا65إلى 62د من نصوص علیها في الموامیثبت ضمن الشروط ال

هذا المرسوم.من 

التسلیم الى المحافظ العقاري.حالة عدم تقدیم أي وثیقة واجبة -

من هذا المرسوم.66حكام المادة ارات لا یستجیب لأحالة إذا كان تعیین العق-

98و 95و 93حالة ما إذا كانت الجداول التي نص على إیداعها بموجب المواد -

أي من البیانات المطلوبة بموجب المواد المذكورة أو عندما تكون من هذا المرسوم لا یحتوي على

المقدمة من طرف الإدارة.الاستماراتهذه الجداول غیر محررة على 

حالة تظهر الصورة الرسمیة أو النسخ المودعة قصد الإجراء بأن العقد الذي قدم -

ي هذه الصورة أو النسخ الشروط إلى الإشهار غیر صحیح من حیث الشكل، أو عندما لا تتوفر ف

لشكلیة .وا

.1من هذا المرسوم71الى 67حالة مخالفة أحكام المواد من -

105-76هذا ما جاء به القانون لإیداع على أساسها و أخرى یرفض اإضافة إلى أسباب

هي:و 353التسجیل والطابع في مادته المتعلق ب

حالة غیاب التصریح التقییمي للعقار موضوع التصرف.-

، یتضمن تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.63-76تنفیذي رقم مرسوم 1
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.1حالة عدم دفع رسوم الشهر مسبقا قبل الإیداع-

كیفیة رفض الإیداع-ب

جمیع النقائص الموجودة یقوم المحافظ العقاري قبل تبلیغ المعني بالرفض، حصر 

بالتالي تمكین المودع من تصحیح ي حالات رفض الإیداع المتكررة، و في الوثائق المودعة لتفاد

.2جالفي أقرب الآالوثیقة 

وجه م،موقع من طرفهصادر عن المحافظ العقاري مكتوب و یكون رفض الإیداع بقرار 

ي ذلك النص الذي یبرر رفضه مراعاة فالرفض و إلى الموقع على شهادة الهویة، یوضح فیه تاریخ 

إجراءات التبلیغ التي تكون اع، و یوم من تاریخ إصدار رفض الإید15هي المدة القانونیة للتبلیغ و 

موجهة إلى الموطن المشار بالاستلامرإما  مباشرة أو بواسطة رسالة موصى علیها مع طلب إشعا

.3إلیه في الوثیقة محل الرفض

الإیداع ویباشر في عملیة یقبل المحافظ العقاري دع العقد بتصحیح أخطاءهفإذا قام مو 

دة شهرین من تاریخ التبلیغ غیر مسببا فلمودع العقد معسفیا و أما إذا كان قرار رفضه ت،الإشهار

تعلق بإعداد مسح الم74-75من الأمر رقم 24هذا على أساس المادة في قراره، و الطعن

اختصاصهافي دائرة التي یوجد السجل العقاري، أمام المحكمة الإداریة تأسیس الأراضي العام و 

إذا كان حكم القضاء مؤیدا لقرار المحافظ العقاري فإن الرفض یصبح نهائیا، أما في حالة العقار، و 

.4تنفیذ إجراءات الشهرحافظ العقاري إلا قبول الإیداع و على الماقبول الطعن فم

لطابع، مرجع سابق.ابالتسجیل و یتعلق، 105-76ن رقم قانو 1

.131ص رمول خالد، مرجع سابق، 2

تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.المتضمن، 63-76من المرسوم التنفیذي رقم 107،108أنظر المواد 3

.144-143لبیض لیلى، مرجع سابق، ص ص 4
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الإشهارحالة رفض إجراء -2

مقارنتها مع تلك مراقبة وفحص دقیق للوثائق المودعة و یتطلب إن رفض إجراء الإشهار

.1المشهرة من قبل في مجموعة البطاقات العقاریة

إجراء الإشهارأسباب رفض -أ

المتعلق بتأسیس السجل العقاري63-76من المرسوم التنفیذي رقم101نصت المادة 

یداع لكنه یسجل الإجراء في سجل الإفیها المحافظ العقاري الإیداع و على عدة حالات أین یقبل

هي:یوقف إجراء الإشهار و 

الأوراق المودعة غیر متوافقة.المودعة و عندما تكون الوثائق -

من هذا المرسوم 1-95عندما یكون مرجع الإجراء السابق المطلوب بموجب المادة -

غیر صحیح.

تعیین العقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد عندما یكون تعیین الأطراف و -

غیر متوافق مع البیانات المذكورة في البطاقات العقاریة. من هذا المرسوم65في المادة 

عندما تكون صفة المتصرف أو الحائز الأخیر للشخص المذكور كما هي موجود -

بطاقة العقاریة .في الوثائق المودعة متناقضة مع البیانات الموجودة في ال

یكشف من هذا المرسوم 104عندما یكون التحقیق المنصوص علیه في المادة -

بأن الحق غیر قابل للتصرف.

عندما یكون العقد الذي قدم للإشهار مشوبا بأحد أسباب البطلان المشار إلیها في المادة -

.من هذا المرسوم105

.144لبیض لیلى، مرجع سابق، ص1
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.1ن الإیداع كان من الواجب رفضهیر على الإجراء بأعندما یظهر وقت التأش-

فض الإیداع أو رفض إجراء تجدر الإشارة إلى أن الأصل في الرفض سواء كان ر و 

إن كان السهو أو عدم الصحة یعني فقط بعض البیاناتهو رفض كلي حتى و الإشهار

ایكون فیهاستثنائیةحالاتأو الأطراف أو بعض العقارات، إلا أن المشرع الجزائري نص على

هي:الرفض جزئیا و 

حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة كون الوثیقة المودعة تتضمن إجراءات كثیرة -

.خرالآد یكون الرفض على بعضهم دون بمثل عدد المالكین فق

الذي متمیزة المنجزة بموجب عقد واحد و حالة المزایدة حسب قطع الأرض أو البیوع ال-

ددة بمثل عدد القطع أو البیوع.یتضمن إجراءات متع

أو رهونا أو نسخة من التنبیه امتیازاتحالة ما إذا كانت الوثیقة المودعة تتضمن -

المساویة للحجز تتضمن خلافات في تعیین بعض العقارات المترتبة علیها بعض الحقوق

الرفض لا ینطبق بق  و ارات التي یكون تعیینها مطاأو الحجوز فإن الإجراء یقبل بالنسبة للعق

.2إلا بالنسبة للعقارات الأخرى

كیفیة رفض إجراء الإشهار-ب

مساعدیه تفحص دقیق في مدى صحة العقاري بإجراء الإشهار یتولى و قبل قیام المحافظ

ورة سابقا یقوم فإذا تبین له سبب من أسباب الرفض المذك،وثائق المقدمة له من أجل الإشهارال

قیام بتصحیح أو استكمال یوم من أجل ال15یبلغ بعد ذلك المعنیین بالأمر خلال الإجراء و بتوقیف 

الانتظاریؤشر بذلك على البطاقة العقاریة بعـــــــــبارة إجراء قید النقص، وإیداع الوثائق التعدیلیة و 

، یتضمن تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.63-76تنفیذي رقم مرسوم 1

المرجع نفسه.، 106أنظر المادة 2
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قة العقاریة البطافإذا قام المودع بإتمام الوثائق المطلوبة یقوم المحافظ العقاري بالتأشیر على 

.یكون له أثر رجعي إلى تاریخ الإیداع من أجل الترتیب في سجل الإیداعبالإجراء النهائي، و 

یقوم المحافظ العقاري ،الناقصة أو لم یقم بإصلاح العیبأما إذا لم یقم بإیداع الوثائق

1یوم15مهلة ضاءانقأیام من 08بالرفض خلال شهار مسببا ذلك، ویقوم بتبلیغهبرفض إجراء الإ

.2هذا الرفض قابل للطعن أمام الجهة القضائیة المختصةو 

رها بخطأ منسوب إلى الأطرافاشهإالمحافظ العقاري بأن الوثیقة تم اكتشفأما إذا 

الأشكال القانونیة اء بإیداع وثیقة جدیدة معدة ضمن یطالب الموقع على الشهادة بتصحیح الأخط

الدفتر التي تم إشهارها والمشوبة بالأخطاء، ویؤشر كذلك على البطاقات و ة  ترمي إلى تعدیل الوثیق

العقاري قصد الإشارة إلى التعدیلات الحاصلة، أما في حالة عدم تعدیله للوثیقة فإنه لا ینفذ أي 

یبلغ مباشرة المدیر الولائي للحفظ ، و 3إجراء فیما یخص الحق المشار إلیه في الوثیقة الخاطئة

ثار إشهار من عملیة الإشهار من أجل إبطال آباشر دعوى قضائیة ضد المستفیدكي یيالعقار 

.4الوثیقة المخالفة للقوانین

العقاريالمحافظالمترتبة عن خطأالمنازعات-ثانیا

قد یقع المحافظ العقاري أثناء تأدیة مهامه بعدة أخطاء تتولد عنها جزاءات تختلف 

نوع الخطأ المرتكب من طرفه.باختلاف

الخطأ العمدي-1

الإضرار بالغیر مع علمه في الخطأ الإرادي الذي یرتكبه المحافظ العقاري بنیةیتمثل

كان االجزائیة، إذیة و التقصیر یستوجب معه المتابعة التأدیبیة و یعتبر هذا الخطأ جسیم و بنتائجه

.128خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 1

، من هذه المذكرة.125الصفحة رقمراجع2

.129نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مرجع سابق، صخلفوني مجید،3

.143لبیض لیلى، مرجع سابق، ص4
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المحافظ العقاريالتي قد یرتكبهایعتبر من أخطر الأخطاء عل المرتكب معاقب علیه جزائیا، و الف

من أمثلته، قیام المحافظ العقاري بإجراء بارها تمس بطریقة مباشرة بهیبة وقیمة المرفق العام و بإعت

عملیة الشهر لسند یحمل تصرف مخالفا للنظام العام، كشهر عقد البیع محله ملك من أملاك 

.1الصادر من مدیر أملاك الدولةالاعتراضالوطنیة رغم 

مالالخطأ بالإه-2

في أداء ةببذل العنایة المطلوبالتزامهعدم الانحراف عن سلوك الرجل العادي، و یقصد به 

كقیام المحافظ العقاري بإجراء إشهار لمحرر عرفي صادر ا،میقد یكون هذا الخطأ جسو ، مهامه

بیانات ذكر إحدى الا، مثلا في حالة إغفال ، كما قد یكون خطأ یسیر 1971في بعد الفاتح من جان

.2بلغ حد من الجسامةا لم تیعتبر من الأخطاء المغتفرة لأنهالخاصة بالعقار الممسوح و 

ه رفع دعوى قضائیة أمام القضاء الإداري، للمطالبة بتدارك على من وقع الخطأ في حقو 

.3أو إلزامه بإلغاء جمیع الحقوق المكتسبة بهذه الصفةلأخطائهالمحافظ العقاري 

اتج عن أخطاء المحافظ العقاري یحق للمتضرر الحصول في حالة ثبوت الضرر النو 

سقط إذااكتشاف الفعل الضار إلاّ یبدأ حسابها من تاریخ ذلك في غضون سنةو على تعویض،

تتقادم الدعوى بمرور خمسة عشرة سنة، إبتداءا من ارتكاب الخطأ.حقه في ذلك، و 

إنما توجه باعتباره مرتكب الخطأ، و الدعوى عموما لا تكون موجهة ضد المحافظ العقاري و 

.4ضد الدولة ممثلة من طرف وزیر المالیة

.161-160بن عمار زهرة، مرجع سابق، ص ص 1

.109مرجع سابق، صحاجي نعیمة،2

.165ص بن عمارة زهرة، مرجع سابق، 3

.113سابق، صحاجي نعیمة، مرجع4
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، فمسؤولیة الدولة تجاه الغیر اأو مرفقیایبغض النظر عن طبیعة الخطأ إن كان شخص

فلا یمكن أن تنفي ال تابعهمسؤولیة المتبوع على أعمذلك على أساسین، و في كلتا الحالتقائمة 

.1مسؤولیاتها بدعوى أنها أحسنت رقابتها على المحافظ العقاري

ما نصت علیه الفقرة الأخیرة حسب لدولة أن ترجع على المحافظ العقاري،لإلا أنه یمكن 

تأسیس السجل راضي العام و المتضمن إعداد مسح الأ74-75من الأمر رقم 23من المادة 

ي حالة الخطأ لدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري فل"قضيالتي تالعقاري، 

.2الجسیم لهذا الأخیر"

، عن طریق تحریر دعوى قضائیة ضدهالمبلغ المالي المدفوع للمتضررلاستردادذلك و 

الوحید لأول و امن طرف مدیر الحفظ العقاري المختص إقلیمیا، فیكون المحافظ العقاري المسؤول 

.3عن الأضرار التي تسببها للغیر

، إذا كان الخطأ المرتكب لجزائيأمام القضاء اجزائیاكما یمكن متابعة المحافظ العقاري 

بیانات موجودة في البطاقات العقاریة من عملیة باستبدالكأن یقوم المحافظ العقاري بشكل جریمة، 

.4یرهذا ما یعتبر تزو خر و دة شخص آالمسح العام لفائ

التي تنص " یعاقب بالسجن المؤبد كل قاضي ، و من ق.ع214المادة ورد في وهذا ما

أو الرسمیة أثناء تأدیة أو موظف أو قائم بوظیفته عمومیة ارتكب تزویرا في المحررات العمومیة 

ذلك بانتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلها، إحداث تغییر في المحررات وظیفته و 

5أو التوقیعات..."

.142، صمرجع سابقنظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مجید خلفوني، 1

، مرجع سابق.اضي العام وتأسیس السجل العقاريیتضمن إعداد مسح الأر ،74-75أمر رقم 2

.165مرجع سابق، ص بن عمار زهرة، 3

.74حامدي أمین، مرجع سابق، ص4

، یتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66أمر رقم 5
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من الأمر رقم 17حیث تنص المادة ،التي قد یتعرض لهاالتأدیبیةبالإضافة إلى العقوبة 

كل تقصیر في الواجبات " إنّ سي العام للموظفة العمومي: المتضمن القانون الأسا66-13

ا بالطاعة عن قصد، وكل خطأ یرتكبه موظف في ممارسة مهامه أو أثنائهكل مسّ المهنیة و 

هذهقد حددت و ، "اللزوم بتطبیق قانون العقوباتإلى عقوبة تأدیبیة دون الإخلال عند یعرضه 

.1من نفس الأمر55العقوبات المادة 

الفرع الثاني

زعات الترقیم العقاريامن

هم، وإیداعهم لوثائق المسح لدى المحافظة یلإأعوان المسح للمهام المسندة استكمالبعد 

تسلیم الدفتر التي تنتهي في الأخیر بتلك الإجراءات، لاستكمالالعقاریة یأتي دور المحافظ العقاري 

أنه غالبا ما تكون العقاري بعد التأكد من هویة الأطراف وصحة الوثائق المقدمة له، إلاّ 

تلك الإجراءات محل نزاع . 

من هذا المفهوم سنتطرق أولا إلى النزاعات الناتجة عن الترقیم المؤقت، ثانیااوانطلاق

إلى تلك المتعلقة بالترقیم النهائي.

منازعات الترقیم المؤقت-أولا

المتعلق بتأسیس السجل 63-76التنفیذي رقممن المرسوم15لقد منحت المادة 

أشهر أو لمدة سنتین  4على حقه جراء الترقیم المؤقت سواء لمدة اعتديالعقاري، لكل شخص 

وصى علیهاذلك في الآجال القانونیة المحددة للترقیم، بموجب رسالة مو اعتراضتقدیم 

فیقوم المحافظ العقاري قصد مصالحة الأطراف إلى المحافظ العقاري وإلى الطرف الخصم

افظ تحت إشرافه، فإذا كانت جلسة الصلح إیجابیة یقوم المحالمتنازعة تخصیص جلسة صلح تنعقد

، 46عددج ج، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر1966ماي 12مؤرخ في ، 133-66أمر رقم 1

.1966ماي 8بتاریخ صادر
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صلح سلبیة یحرر ، أما إذا كانت جلسة البقوة الإلزامالذي یتمتعو العقاري بتحریر محضر الصلح 

اللجوء إلى القضاء على المدعي في هذه الحالة إلاّ ما محضر عدم الصلح ویبلغه للأطراف و 

.1أشهر من تاریخ التبلیغ06خلال 

فإذا كان أطرافها،باختلافتختلف الجهة القضائیة المختصة بالنظر في هذه الدعوى و 

القسم العقاري وهذا وفقا للمادة ؛من القانون الخاص فیؤول النزاع إلى القضاء العاديالنزاعأطراف 

"ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقتالتي تنص،من ق.إ.م.إ516

، أما إذا كان أحد أطراف 2في السجل العقاري القائمة بین الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص"

إلى القضاء الإداري، وفي كلتا الحالتین یؤول الاختصاصمن القانون العام فیؤول النزاع

یحافظ و ، العقاراختصاصهافي دائرة التي یوجدالإقلیمي إلى المحكمة الاختصاصفیها 

.3هذا الترقیم على طابعه المؤقت إلى غایة صدور حكم قضائي نهائي

منازعات الترقیم النهائي-ثانیا

لشخص المتضرر لالمشرع منح أنّ رغم القوة الثبوتیة التي یمتاز بها الدفتر العقاري، إلاّ 

الوخیمة المترتب ة فیه، بالرغم من النتائج تإمكانیة المطالبة قضائیا بإعادة النظر في الحقوق الثاب

ةالمعاملات العقاریة، وإهدار الحقوق العینیة المكتسبة لمداستقرارحیث تؤدي إلى زعزعة عن ذلك

المتعلق63-76رسوم التنفیذي رقم من الم16تم تكریسه من خلال المادة ، وهذا ما4زمنیة طویلة

5أسیس السجل العقاريبت

ا أمام الجهة القضائیة المختصة إلغاء الدفتر العقاري أن یتم رفعهویشترط في دعوى 

لا عن الشروط العامة المتمثلة في الصفة والمصلحة في القضاء الإداري، كما یشترط فضالمتمثلةو 

، یتضمن تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.63-76رقم تنفیذي مرسوم 1

الإداریة، مرجع سابق.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ، 09-08قانون رقم 2

.78همیسي سارة، مهني بثینة، مرجع سابق، ص3

.172بن عمار زهرة، مرجع سابق، ص4

جع سابق.، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام، مر 63-76رقم تنفیذي مرسوم 5
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فیه  القرار المطعونعدم مشروعیةدعواه، بإثبات أسباب الطعن و المدعيؤسسأن ی،والأهلیة

لى العقار الممسوحة لفائدة الغیرأحقیته عالسندات الرسمیة التي تثبتباستظهار إحدىكأن یقوم 

لغیر وذلك بإثباته لحالة تواطأ بین الإدارة واأو أن یثبت أن تسلیم الدفتر العقاري كان نتیجة عن 

التزویر أو الغش.

أما فیما یتعلق بمیعاد رفع الدعوى فلم یورد المشرع أي نص یدل على ذلك، مما یستلزم 

.1سنة كاملة كأجل مسقط15عمال القواعد العامة المتعلقة بتقادم الحقوق والتي تكون خلال مدة إ

لحائز أو المدعى علیه صفة وفي حالة صدور حكم قضائي بإلغاء الدفتر العقاري، یفقد ا

وبذلك یفقد أحقیته بالتصرف في العقار بأي نوع من أنواع التصرفات القانونیة سواء كانت المالك

ة هذا السند وزوال قوته حجیلانتفاءنظرا ،2قلة للملكیة أو منصبة على حق من حقوق الإنتفاعنا

العقاریة المختصة بالمحافظةوذلك بعد إتباع إجراءات الشهر العقاري للحكم القضائي الثبوتیة

.3إقلیمیا، فلا یكفي مجرد تبلیغ المحافظ العقاري بالنسخة التنفیذیة لهذا الحكم أو القرار

لدى المحافظة العقاریة كل هذه الدعاوى ، في شهر عریضة افتتاح الدعوىمع ضرورة

.أنها مرتبطة بالعقارباعتبارالمختصة إقلیمیا 

.231صمرجع سابق،أرحمون نورة،1

.296صرحایمیة عماد الدین، مرجع سابق،2

.77جلول دواجي مصطفي، مرجع سابق، ص3



�اتمة



خاتمة

137

یتسم بها في شتى المجلات التيمیة هّ ع الجزائري العقار نتیجة للأالمشرّ لقد أحاط 

ذمن الإستحوالتلك العقارات،لأفراد الشاغلین بمجموعة من الضمانات، یمكن من خلالها ا

المنطقة بإختلافان مختلفین ا الخصوص نظامین عقاریّ ذع بهالمشرّ تبنى د وقى دلیل للإثباتعل

راضي شخصي الذي یتم تطبیقه في مجال الأم الشهر الع فیها العقار والمتمثلة في نظاقّ ي یتال

ممسوحة.الالذي یشمل الأراضي  الغیر ممسوحة، ونظام الشهر العیني 

المتمثلة في:ضوع جملة من النتائج و وقد نستخلص من خلال دراستنا لهذا المو 

جانفي ة قبل الفاتح من كدلیل للإثبات إلا إذا كانت محررّ ة د بالعقود العرفیّ لا یعتّ -

.، وكانت لها تاریخ ثابت1971

لصعوبة إتمام عملیة المسح على كافة التراب نتیجةتلطع الجزائري نظام مخى المشرّ تبن-

ز بها ، وشساعة المساحة التي تتمیّ التي تتطلبها الوطني، وهذا قد یكون راجع لتكلفتها الباهضة

ائر.الجز 

و سند الملكیة فیما یتعلق بالأراضي الحیازة ستبعد تماما مسألة الحصول على شهادة ت-

دولة .لملكیتها تعود لا مالك معلوم، فإنلهیكن الممسوحة، حیث أنه حتى وإن لم

ز دور إیجابي نظرا للأثار المطهرة التي یكتسبها، فهوا یحفشهر العیني ل-

.العقاربإزالة العوائق التي قد یثقل بها وذالك على الإستثمار،

ة الخاصة، بعد إستكمال الدفتر العقاري السند الإداري الوحید لإثبات الملكیة العقاریّ -

ساریة المفعول وذات ىعملیة المسح في كل التراب الوطني، وإلى حین ذلك تبقي السندات الأخر 

في الإثبات.ةمكان

وهي:في الجزائریة ضعیة العقار للو رلبعض الحلول بالنظبالإضافة إلى إقتراحنا

ة العقاریّ ة الحقوق العینیّ ة المتعلقة بإثبات في مسألة تقنین النصوص القانونیّ فكر الت-

من ضها الواردة علیدها، كما یجدر علیه إدراج التعدیلات نظرا لتعدّ أو بالعقار بصفة عامة
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انون المالیة، لأن ذلك یولد صعوبة في الإلمام بكل تلك ة دون إدراجها في قالنصوص الأصلیّ 

المتفرقة مما قد یؤدي إلى تجاهل بعضها.التشریعات 

ولهذا ة،ع قاعدة الرسمیّ ة واسعا رغم فرض المشرّ مجال التعامل بالسندات العرفیّ ىیبق-

هر العقاري من أجل تشجیع الأفراد المشرع التقلیل من مصاریف التسجیل والشّ ن على كا

یقومون بها.التية ة على مختلف المعاملات العقاریّ الرسمیّ إضفاءعلى 

یعتبر التقادم المكسب سبب من أسباب إكتساب الملكیة إلا أن تطبیقها على العقارات -

زة مدة قوق في حالة ظهور صاحبها، حتى وإن تجاو یعتبر سلب للح،معترف بهة بسند المملوك

قول مطلق الحریة في التصرف فیها، فلیس من المعتة لصاحبها، ولهثابىسنة فالملكیة تبق15

من الأجدر تحدید مجال افي الإستمراریة ، ولهذاأن تسریة علیها شروط الحیارة المتمثل أساس

تطبیق مسألة التقادم المكسب بالنسبة للعقارات الغیر ثابتة بسند، بالإضافة إلى تحدید المزایا 

قد بالإنتفاع فقط دون منح له أحقیة اللجوء إلى الرهن لأن ذلك الممنوحة لصاحب شهادة الحیازة 

حالة ظهوره.یؤثر سلبا على مالك العقار فىي 

ة على مستوى كل بلدیة لتسریع في إجراء عملیة المسح العقاريقاریّ إنشاء محافظة ع-

، لتقلیل من نسبة الأخطاء التي قد خرىي من جهة أخفیف العبء على المحافظ العقار وتمن جهة

علیه.ةضو یقع فیها نتیجة لضغوطات المفر 

العقاريهور بمدى أهمیة عملیة المسح عیة واسعة من أجل إعلام الجمالقیام بعملیة تو -

نظرا لعدم ،ینیتأكید وصول الإستدعاءات الخاصة بالأشخاص المعنمع وجوب حضورهم  وذلك ب

الإستدعاءات، لتفادي الوقوع في إشكالیة الترقیم لمجهول الذي أصبح بعد هذهل هؤلاء مثل و وص

فیما التي یصعب حلها علیها أثناء أشغال مسح الأراضي و ات الغیر مطالب التعدیل یسمى بالعقار 

بعد.

والتي تأخذ مدة ،تحدید مدة تقادم دعوى إلغاء الدفتر العقاري دون تركها للقواعد العامة-

سنة مما قد یؤثر في إستقرار المعاملات العقاریة.15زمنیة طویلة والمقدرة ب 
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بشریة وذلك الو العمل على تطویر عملیة المسح العقاري بتدعیمها بكافة الوسائل المادیة -

المجال العقاري.فيمتخصصینأعوان ضعها تحت أیديوو ةاد على وسائل تقنیة متطور بالإعتم
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ثانیا: باللغة الفرنسیة 
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31---------------------------------------المطلب الثاني: السندات العرفیة

31-------------------------------------الفرع الأول: تعریف السندات العرفیة

32-----------------------------------الفرع الثاني: شروط صحة العقد العرفي

34-------------------------------------الفرع الثالث: حجیة السندات العرفیة

39--------------------------------منازعاتهاو داریة السندات الإالمبحث الثاني:

39---------------------------------سند الملكیةالمطلب الأول: شهادة الحیازة و 

39-------------------------------------------الفرع الأول: شهادة الحیازة

51-------------------------------------------سند الملكیةالفرع الثاني:

59--------------------------سند الملكیةمنازعات شهادة الحیازة و المطلب الثاني:

60----------------------------زعات شهادة الحیازةامنالفرع الأول:
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67----------------------------------نازعات سند الملكیة: مالفرع الثاني

الثانيالفصل 

إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في المناطق الممسوحة

74-----------------المبحث الأول: المسح العقاري كإجراء لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة

74---------------------بمسح الأراضيالأول: أنظمة الشهر العقاري وعلاقتهاالمطلب

75--------------------------------------هر العقاريالفرع الأول: أنظمة الش

80--------------------------ظامي الشهر العقارير عملیة المسح بنالفرع الثاني: تأث

87-----------------------------المطلب الثاني: التطبیقات العملیة للمسح العقاري

87-----------------------------الفرع الأول: الهیئات القائمة بعملیة المسح العقاري

94------------------المنازعات الناشئة عنهاو يلیة المسح العقار إجراءات عمالفرع الثاني:

106-------------الممسوحةمناطق الدفتر العقاري السند الوحید للإثبات في الالمبحث الثاني:

106-----------------------------------مفهوم الدفتر العقاريالمطلب الأول:

106-------------------------------------ريتعریف الدفتر العقاالفرع الأول:

112-------------------------الإجراءات القانونیة لإعداد الدفتر العقاريالفرع الثاني:

124----------------------------------منازعات الدفتر العقاريالمطلب الثاني:

125------------------------الفرع الأول: المنازعات الناشئة أثناء إعداد الدفتر العقاري

133-----------------------------------الفرع الثاني: منازعات الترقیم العقاري
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136----------------------------------------------خاتمة

140---------------------------------------------الملاحق

177------------------------------------------المراجعقائمة

188----------------------------------------المحتویاتفهرس



ملخص

مسألة إثباتبطضنها من شأة ترسانة قانونیرساءعلى إالاستقلالئري منذ عمل المشرع الجزا

المراد تتلاءم مع طبیعة ووضعیة المنطقةحتىالقوانین والأنظمةجملة منسنبوذلكقاریة،الملكیة الع

السندات الرسمیة بمختلف أنواعهابموجبممسوحةالغیر لمناطقثبات في احیث یكون الإ،إثباتها

دخول قانون سنة 1971ح من جانفي ـــــبل الفاتـــحررة قــــــــالمو الثابتة التاریخ قود العرفیة ــــــالعلى جانب إ

باعتبارهالدفتر العقاري ثبات في الأراضي الممسوحة فیكون بموجب للإنسبةا بال، أمّ التوثیق حیز التنفیذ

الإجراءاتاستكمالبعد طرف المحافظة العقاریةمن استصدارهالذي یتم و ،عترف بهمالسند الوحید ال

المنصوص علیها قانونا.

، المحافظة الدفتر العقاريالسندات الرسمیة، السندات العرفیة،، العقاریةالملكیة:مفتاحیةكلمات 

العقاریة.

Résumé

Depuis l'indépendance, le législateur algérien a mis en place un arsenal

juridique afin de réguler la preuve de la propriété immobilière. Ceci, en

promulguant des lois et règlements adaptés à la nature et la géolocalisation

des zones à prouver. Effectivement, la preuve dans les zones non cadastrées

est rapportée soit par des actes authentiques, ou par des actes sous seing

privé conclus avant le premier janvier 1971, année d'entrée en vigueur de la loi

relative à l'authentification. Quant à la preuve dans les zones cadastrées, elle

est démontrée par le livret foncier; considéré comme seul titre reconnu et,

délivré par la conservation foncière après avoir complété toutes les procédures

prévues par la loi.

Mots clés: propriété immobilière, actes authentiques, actes sous seing privé,

livret foncier, conservation foncière.


